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  .لإتمام هذا العمل  وفقنامد والشكر الله عزّ وجل الذي  فـالح                                
  رـبالشكر الجزيل وخالص التقدي  تقدمأإلا أن    يولا يسعن                                
  عمـلال ذاـاز هـي إنجـفي  ساعدن الذيالعرفـان إلى  و                         
  االله أطــال الأستاذ المشرفالقيمة    وإرشاداته  بإشرافه                       و

       .العلم  في خدمة    في عمره وجعله                                

ادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشةتقدم بالشكر إلى  أكما                                       السّ
   .من جهد لمناقشة هذا العمل  سيبذلونهعلى ما                                

  دون أن ننسى كل من له يد في إنجاز هذه المذكرة                              
  . .من قريب أو بعيد                               
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مة    :مقدّ
وهي الوسیلة الرئیسیة  لممارسة السلطة باسم الشّعب الانتخابات هي التنظیم القانوني     

، من الصراع الرامي إلى الحكم ، بعدما عانت المجتمعات قدیما وحدیثاللتداول السلمي علیها
ت مختلف المواثیق الدولیة  ن أفي تسییر الشّ  على حق الأفراد في الاشتراكومن أجل ذلك نصّ

د الوظائف العامة العام ه  حیث لم یعد هناك نظام للحكم في الوقت الحاضر ،1وتقلّ یدّعي أنّ
ته وأصبح ضمان انتخابات  ،2أم تزییفاسواء كان ذلك حقیقة  من غیر سلطة الشّعب یستمدّ شرعیّ

ة ونزیهة ّ ول والمنظّمات  حر ة والمجتمع الاأهم ما یؤرق الدّ ولیة والإقلیمیّ  ،ة عامةبصور  مدنيلدّ
مانینات خصوصا ل الدیمقراطي التي شهدها العالم نهایة الثّ ّ ، ولا یتأتّى ذلك إلا بعد موجة التحو

ة ونظام انتخابي بوجود بیئة ، یضمن المساواة بین دیمقراطي عادل وشفاف سیاسیة ودستوریّ
ة المواطنین ّ لهم في التعبیر عن إرادتهم الحر  تهم الیومیةفي إدارة شؤون حیا في اختیار من یمثّ

فاع عن مصالحهم داخلیا وخارجیا   .والدّ
قابة والإشراف على العملیة الانتخابیة      ّ ولي لقد تنوعت طرق الر خصوصا  منها الإشراف الدّ

خصوصا  ، والتي أثبتت فعالیتها ومصداقیتهاوالمنظّمات الإقلیمیة من قبل منظّمة الأمم المتّحدة
  .3شّعوبریر مصیر القفي حالة الاستفتاء وت

حكومة ( والإشراف علیها من قبل حكومة تكنوقراط العملیة الانتخابیة ةكما تعدّ إدار      
بة )كفاءات ّ لتعزیز ثقة  بمثابة ضمانة أخرى ذات فعالیة مشكلة خصیصا لهذا الغرض غیر متحز

أن  حزب الأغلبیةالمتخوفین من هیمنة وجمهور الناخبین  الأحزاب السیاسیة على إدارة الشّ
ه في الأنظمة الدیمقراطیة العریقة ،ا لذرائع التّزویرالانتخابي ودرء لم یعد ذلك مطلبا  رغم أنّ

، متین قویة ذات انضباط حزبي الدیمقراطیة ووجود أحزاب ، نظرا لرسوخ التجربةللمعارضة
إلا ، الحر والقضاء المستقل، وكذا حیاد الجهات الإداریة المدني والإعلام ورقابة فعالة للمجتمع

                                                
  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  21المادة  1

  )btcp://www.un.org/ar/doaimmts/udhr(موقع إلكتروني للأمم المتحدة 
مفهوم الانتخابات الدیمقراطیة، واقع الانتخابات في الأقطار العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، : " عبد الحاج ماضي 2

  .41-40، ص2009بیروت، لبنان، 
 15یونیه إلى / حزیران 16، تقریر مجلس الأمن 1999أوت / أغسطس، 30استفتاء تقریر مصیر تیمور الشرقیة في  3

سمیة الدائرة الخامسة والخمسون الملحق2000یونیه /حزیران ّ ، الأمم المتحدة، ) Aِ/2/55( 2، الجمعیة العامة الوثائق الر
  .69، ص2000، كنیویور 
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ه في دول العالم الثالث ، السیاسیة الرئیسیة للمعارضة ما زال یشكل ذلك إحدى أهم المطالب أنّ
  .والتّخوف من هاجس التّزویر وذلك لغیاب حقیقي للإدارة

دة في حكومة الأغلبیة أو  التنفیذیة في حین لا یزال الإشراف الذي تقوم به السلطة      ّ مجس
ل هاجسا الحاكم الائتلاف  ،كبیرة في دول العالم الثالث معضلة و  كبیرا للقوى السیاسیة یمثّ

، نظرا للتخوف الكبیر من التلاعب بنتائج العملیة على حد سواء السیاسیةللمواطنین والطبقة 
والإدارة العمومیة لفائدة أحزاب واستعمال الأموال العامة وتسخیر الأجهزة الحكومیة  ،الانتخابیة

  .1مالسلطة أو الحزب الحاك
دارة العملیة الانتخابیة بحكم      ٕ اضطلاعها  إذا كان لا بد للسلطة التنفیذیة من الإشراف وا

أن العام  الدیمقراطیةوضعف التّجربة  ونظرا لغیاب فعالیة حقیقیة للمجتمع المدني بإدارة الشّ
شراف وجب بسط رقابة والبنیة الحزبیة الهشة ٕ  نتخابیةالسلطة القضائیة على كامل العملیة الا وا

  .وكذا الطّعون المترتّبة عنها من بدایتها إلى غایة إعلان النتائج
ثارة للجدل في إدارة العملیة الانتخابیةال تشكل عملیة تسجیل الناخبین      ٕ ، جزء الأكثر تعقیدا وا

ب هذه العملیة جمع معلومات دة لأعداد كبیرة من الناخبین  إذ تتطلّ استنادا إلى نماذج محدّ
دة ّ معالجة تلك المعلومات ،محدّ ستخدامها بصورة سهلة یوم اب وترتیبها بطریقة تسمح ومن ثم

دون تمكّن أي ناخب من  المؤهلین فقط، ویحول ، وبشكل  یضمن تسجیل الناخبینالاقتراع
ة واحدة الاقتراع ّ وانتحال الشّخصیة للأغراض  ، فضلا عن منع محاولات التّزویرأكثر من مر

ّ الحساسیة السیاسیة، لذلك فالانتخابیة تجعل من تسجیل  لهذه الأمور وطبیعة العملیة المعقّدة إن
  .من مراحل العملیة الانتخابیة والتي تحتاج لأكثر وقت المرحلة الأكثر كلفة الناخبین

ّ تحدید رؤیة الأهلیة الانتخابیة      حداث لائحة كاملة وشاملةإن ٕ  ومضبوطة تحمل أسماؤهم ، وا
الأمر وضع  قدرة كبیرة، إذ یستلزم هي مهمة تتطلب ق بالعملیة الانتخابیةوبیانات أخرى تتعل

ن مواعید مت مخطّطات معقّدة ّ اخبین المؤهلین بطةار تتضم وتسجیلهم بطریقة  للتمكن من تحدید النّ
اخبینــ، من أجل تحسین جودة ق، ثم تنفیذ هذه المخططاتناجحة ل هذه الإجراءات وائم النّ ّ ، وأو

اخبة و تحدید معاییر الانتماءه على الإطلاق في  من طرف السلطة التّشریعیة إلى الهیئة النّ
    .والسلطة القضائیة لاحقا ، لیأتي دور السلطة الإداریةالبلاد

                                                
، الطبعة )دراسة مقارنة( عصام نغمة إسماعیل، النظم الانتخابیة دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابي  1

 .84،ص 2009، منشورات الزین الحقوقیة، بیروت، لبنان، الثانیة
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د القوانین الانتخابیة      اخبة تحدّ ، لكن الأمر یقتضي الشّروط اللازمة للانتماء إلى الهیئة النّ
جراءات مناس تحدید شروط مقبولة ٕ باعتباره  مبدأ المساواة في الاقتراع العام بة لا تتعارض معوا

ومبدأ دولیا مكرسا في معظم دساتیر العالم ومبدأ  مبدأ دستوریا مكرسا في معظم دساتیر العالم
القیود  ، لذا أكّدت الجمعیة العامة للأمم المتّحدة بخصوصدولیا في مجال حقوق الإنسان

ّ  حقوق المشاركة المفروضة علىالمفرطة والتمییزیة  الإنكار أو الحرمان << السیاسیة على أن
ون یعدّ انتهاكا من حق التصویت على أساس العرق المنظم هانة جسیما واللّ ٕ  لحقوق الإنسان وا

على  تأسیسا في بناء النظام السیاسي كما یعدّ الحق في الاشتراك... لضمیر الإنسانیة وكرامتها
 لممارسة مبدأ إجراء انتخابات العام أمرا جوهریا حق التصویتوالمتساویة و  المواطنة المشتركة

   .1>>دوریة وحقیقیة
إلى  للأمم المتحدة المعنیة لحقوق الإنسان التابعة لكن في نفس الوقت أشارت اللجنة     

 ّ  من العهد الدولي 25بالمعنى الوارد في المادة  حق الفرد في أن ینتخب أو ینتخب<< :أن
ّ من الممكن حقا مطلقا والسیاسیة لیسالخاص بالحقوق المدنیة  لم تكن القیود  ، ماتغییره، وأن

في الشؤون السیاسیة   المشاركة الفعالة  لأن ذلك یعوق التمییز أو غیر معقولةقائمة على 
ّ . منح الجنسیةلمتطلبات  ر، إذ للدول حریة إقراالعامة  نالقانون الدولي لحقوق الإنسا غیر أن

  .      2>>من التمییز موضوعیة ومعقولة خالیة یقضي بأن تكون هذه الشروط
لكلّ مواطن تتوفر << :أنه  على من الدستور الجزائري 62المادة  تؤكد في نفس السیاق     

بنص  لكنّ سن هذه الشروط القانونیة محكوم>> القانونیة أن ینتخب أو ینتخبفیه الشّروط 
ّ  ورمن نفس الدست 32المادة  ، ولا كل المواطنین سواسیة أمام القانون<< :التي تنص على أن
أو أي شرط أو  أو الرأي، ، أو العرق أو الجنسیعود سببه إلى المولد أن یتذرع بأي تمییز یمكن
  .آخر شخصي أو اجتماعي ظرف
اخبین      ها مسألة أولیةوأهمیتها أمر جلي  إنّ ضرورة عملیة تسجیل النّ علیها تتوقّف  ذلك أنّ

تها العملیة الانتخابیة ّ  ، وهما أمران ینبغيلمعاییر تشریعیة أمر واجب ، وأنّ ضرورة خضوعهابرم
ّ ضمان عدالة المعاییر التشریعیةأن یكونا متكاملین لا متنافیین   .، ولن یكون ذلك إلا إذا تم

  
                                                

1-AndneN REYNOLDS, BEN REiLLY, Andnen ELLES, electonel systeme disigne the Nem 
international IDEA hand book trydells AB, ATockholm, Sweden, 2005, p154.  
2- Human RighTs, commitlee, Annmol Report 1981:VN doc, A/36/40,p153. 
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 الإشكالیة: 
  :إلى الإشكالیة الآتیةللتسجیل في القوائم الانتخابیة یشیر موضوع النظام القانوني      
اخبین       ّع الجزائري في وضع نظام قانوني یضمن حسن تسجیل النّ إلى أي مدى وفّق المشر

 ؟16/10خابیة في ظل القانون العضوي في القوائم الانت

 منهج الدراسة: 

من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة تم الاعتماد على الطرق المنهجیة التي تناسب      
  :وع البحثموض
 تحلیل المضمون  منهج:  

وهو المنهج الذي یستهدف تحلیل المواد ذات الصلة بعملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة      
المتعلق بنظام الانتخابات وكذا  16/10التي قام بذكرها المشرع الجزائري في القانون العضوي 

  .تحدید مضمون ما ورد فیها
 أهمیة الموضوع:  
 انطلاقا من لحظتها الأولى لعملیة تسجیل الناخبین ف الدّراسة إلى بیان الدّور الخطیرتهد      

لة في تحدید اخبة والمتمثّ ، عموما، وفي القانون الجزائري خصوصا معاییر الانتماء إلى الهیئة النّ
  .وسیادة الحق وهي مسألة خطیرة لاعتبارات النّزاهة

ّ البحث في موضوع النّظام       في ظل القانون  للتسجیل في القوائم الانتخابیة القانونيكما أن
ق بنظام الانتخابات یكتسي 16/10 ة بالغة للاعتبارات التالیة المتعلّ   :أهمیّ
ّع الجزائري جاء بها التي الآلیاتمعرفة أهم  -  المتعلق  16/10 في القانون العضوي المشر

قابة على عملیة القضاء والتي تهدف إلى تعزیز سلطة  بنظام الانتخابات ّ وكذا الإشراف والر
  .في القوائم الانتخابیة التسجیل

قابة - ّ  في عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة والإشراف القضائي الكشف على مدى فعالیة الر
  .عملیة التسجیل فیة ونزاهةاضمانا لشف

قد أدّت إلى سلسلة  2011العربیة منذ مطلع التي عرفتها الجزائر والمنطقة إن التطورات      
ها القانون العضويمن الإصلاحات السیاسیة في الجزائر ّ المتعلق بنظام  16/10 ، ولعل أهم

  .الانتخابات وأهم الضمانات التي جاء بها في عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة
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 خطة الدراسة:  
عملیة التسجیل في ل المفاهیميلدراسة الإطار : من الموضوع یتم تخصیص الفصل الأول      

 الأول یتضمن مفهوم التسجیل في القوائم الانتخابیة  ،اول فیه مبحثیننالقوائم الانتخابیة والذي نت
  .على طرق وشروط  التسجیل في القوائم الانتخابیة ، بینما اشتمل المبحث الثانيوخصائصها

قا: یتناول الفصل الثاني      ّ في القوائم ة التسجیل القضائیة على عملی بةمختلف أنواع الر
  .الانتخابیة بمبحثیه

ة التسجیل في القوائم الانتخابیة، في المبحث الأول یتضمن الرقابة القضائیة على عملی     
ة لمراقبة الانتخابات حین یحتوي المبحث الثاني على عملیة التسجیل  رقابة الهیئة العلیا المستقلّ

راسة على ما ورد في القانون العضوي الیز في في القوائم  الانتخابیة ، مع الترك  16/10دّ
ق بنظام الانتخابات المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة  16/11والقانون العضوي  المتعلّ

  .الانتخابات



 

  

 الفصل الأول
 ماهیة التسجیل في القوائم الانتخابیة

مفهوم القوائم الانتخابیة  :المبحث الأول      
تعریف القوائم الانتخابیة :المطلب الأول        

   التعریف الاصطلاحي: أولا       
  التعریف التشریعي: ثانیا       
    التعریـف الفقهي : ثالثا       
  ئص القوائم الانتخابیةخصا: المطلب الثاني     

  وحدة القوائم الانتخابیة: أولا      
  دوائم القوائم الانتخابیة: ثانیا         

 الانتخابیةثبات القوائم  :ثالثا         

   طرق وشروط التسجیل في القوائم الانتخابیة: المبحث الثاني    
   طرق التسجیل في القوائم الانتخابیة: المطلب الأول      

  طریقة التسجیل الشخصي: أولا       
    طریقة التسجیل التلقائي: ثانیا       
   شروط التسجیل في القوائم الانتخابیة: المطلب الثاني       

  شرط الجنسیة والسن: أولا       
  شرط التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة: ثانیا       
  الموطن الانتخابي: ثالثا       

  ممارسة العسكریین لحق الانتخاب: رابعا       
  ئم الانتخابیةاالنتائج المترتبة على عملیة التسجیل في القو : المطلب الثالث      

   تسلیم بطاقة الناخب: أولا       
  إیداع القوائم الانتخابیة:ثانیا        
  الإطلاع على القوائم الانتخابیة:ثالثا        
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 ماهیة التسجیل في القوائم الانتخابیة: الفصل الأول
بعد الاستقلال نظام  الأولىالجزائر وعلى غرار دول العالم الثالث انتهجت في العقود      

همها الصراع بین النظام أ نالظروف التي لعل مو  الأسبابلكن بتوفر بعض  ،الحزب الواحد
التعددیة الدیمقراطیة على المستوى العالمي  إلىوة القوى السیاسیة المختلفة وتزاید الدعالقائم و 

التعددیة الحزبیة لتعتنقها كأسلوب للممارسة السیاسیة للسلطة،  إلىاستدعت الضرورة للتحول 
هي تضفي الشرعیة السلطة السیاسیة ف لإسنادقبولا  الأكثروتعد الانتخابات الوسیلة الدیمقراطیة 

 .على نظام الحكم
على النظام الانتخابي أي  الأولىالعادلة یرتكز بالدرجة بات الحرة والنزیهة و افمعیار الانتخ     

مجموعة القوانین التي تبین وقت انعقاد الانتخابات ومن یحق له ممارسة حق الاقتراع وكیفیة 
   .العملیة الانتخابیة بدءا بالتسجیل في القوائم الانتخابیة أیضاتحدید الدوائر الانتخابیة كما یشمل 

  الانتخابیة  القوائم مفهوم :لمبحث الأولا
كوسیلة دیمقراطیة لاختیار الحكام و الممثلین، تحتل مكانة أضحت مسألة الانتخابات      

الذي یعد  16/10هامة في التنظیم القانوني للدولة الجزائریة، وذالك من خلال قانون الانتخابات 
التعددیة  ةلى واقع ملموس فهو یكرس الدیمقراطیالوسیلة القانونیة التي تترجم المبدأ الدستوري إ

یة الاختیار الشعبي من خلال شفافیة العملیة الانتخابیة، حیاد الإدارة وعدم تحیزها، ر ح واحترام
نظرا لأن أولى مظاهر الدیمقراطیة تكمن في شفافیة العملیة الانتخابیة التي تبتدئ بالتسجیل في 

  ریف القوائم الانتخابیة؟ما تع ىفیا تر . القوائم الانتخابیة
  تعریف القوائم الانتخابیة: المطلب الأول

ة ودقّةتتوقّف على مدى مصدا وسلامة النظام الانتخابي إنّ صحة      القوائم الانتخابیة  قیّ
ّ أسماء المواطنین الذین یستوفون الشروط القانونیة الخاصةرسمیة التي تعدّ  بصفة  وتضم

اخبین لممارسة حق  شرطا إلزامیاإذ یعدّ التّسجیل في القوائم الانتخابیة  ،العضویة في هیئة النّ
  .1الترشح والتصویت

                                                
قابة على العملیة الانتخابیة،  1 ّ محمد خیذر، بسكرة،  مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعةفریدة مزیاني، الر

  .2018، مارس 73، ص 5العدد



 جیل في القوائم الانتخابیةماهیة التس.......................................  الفصل الأول

 

- 8  - 
 

بدایة بالتعریف الاصطلاحي  )les listes Elctorales(نتناول تعریف القوائم الانتخابیة      
 ثم التعریف التشریعي في بعضللقوائم الانتخابیة وفق مفاهیم النظم الانتخابیة والدستوریة، 

  .نتناول تعریف فقهاء القانون الدستوريوكذا التشریع الجزائري وأخیرا تشریعات المقارنة ال
   التعریف الاصطلاحي :ولاأ
ة تعریفات امفاده یجدر التنبیه إلى حقیقة هامة،      ات للقوائم الانتخابیة  وجود عدّ وتسمیّ

، وآخر یطلق علیها الانتخابیةمن یطلق علیها اسم الجداول فهناك في التشریعات المقارنة والفقه 
ف  1فة إلى تسمیة اللائحة الانتخابیةلإضاباأو الكشوف الانتخابیة السجلات الانتخابیة  ّ وتعر

هاحیة من الناحیة الاصطلاالقوائم الانتخابیة  الأشخاص أصحاب الحق في  قائمة بأسماء ": بأنّ
ساسي في العملیة الأبجدي وهي عنصر أ توضع في كلّ بلدة حسب الترتیب الانتخاب
اخب ، إذ بفضلها یتم مراقبةالانتخابیة    .2صفة النّ

   التعریف التشریعي :ثانیا
 بذكر خصائصها وطرق إعدادها خابیة ولكن اكتفىتلم یعرف المشرع الجزائري القوائم الان     

ة فت  3بإعدادها ومراجعتها، وكذا الجهة المختصّ ّ ائم القو ومن بین التشریعات العربیة التي عر
  :الانتخابیة

فها كما یلي      ّ جل الانتخابي هو قاعدة:" المشرع التونسي الذي عر ّ انات بی یقصد بالس
  ."للتصویت في الانتخابات والاستفتاء الأشخاص المؤهلین

ّع الفلسطیني      ف السجل الانتخابي في حین كان المشر ّ ا عر ّ في مرحلتین المؤقت  أكثر دقّة لم
ف ا والنهائي ّ هحیث عر جل الذي یحوي أسماء وبیانات" :لأول بأنّ ّ اخبین الس ّ إعدادها  النّ التي یتم
ه" للاعتراض ونشرها ف الثاني بأنّ ّ اخبین الذین  السجل الذي یحوي أسماء بیانات: " وعر النّ
ّ إعداده یملكون    .4والفصل فیه بعد انتهاء فترة الاعتراض حق الانتخاب الذي یتم

  
                                                

بدر محمد عادل محمد، القید على جدول الناخبین لأعضاء مجلس النواب البحریني، مجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون،  1
 .228، ص2012، یولیو 51لعربیة  المتحدة، العدد جامعة الإمارات ا

اولفییه دوهامیل، أیف میني، المعجم الدستوري، ترجمة منصور القاضي وزهیر شكر، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة  2
  .593، ص1996للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

ق بنظام الانتخابات في الجزائر 16/10من القانون العضوي ) 9و6،7،8(المواد  3  .المتعلّ
  .2007ادة الأولى من قانون الانتخابات الفلسطیني، الم 4
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  التعریف الفقهي :ثالثا
ف الفقه القوائم الانتخابیة      ّ ها عر من لهم الحق في  الكشوف التي تحتوي على أسماء  : "بأنّ

، عضویة هیئة المشاركة یوم الانتخاب على اكتسابقاطعة في دلالتها الانتخاب وهي قوائم 
فها 1إثبات عكس ما جاء فیهابحیث لا یجوز حینذاك  ّ الوثیقة التي : " هاـــبأنّ ، وهناك من عر

اخبینتح اخب من  ةعلى البیانات المتعلقّ  ترتیبا هجائیا تحتوي ، وترتّب فیها أسماؤهمصي النّ بالنّ
  .2"والسكن في الدائرة المیلاد ومحل الإقامة والعائلي وتاریخ ومكان حیث اسمه الشّخصي

فها البعض الآخر      ّ ها الجداول "في حین یعر الناخبین المتمتعین بحق  التي تضم بأنّ
 حدة أو جهةو في  الذین یتمتعون بحق التصویت ت، أو هي القائمة التي تضم الأفرادالتصوی
عداد القوائم الانتخابیة من طرف الجهة الإداریة ، وعادة ما یتم تحریر 3معینة ٕ حت إشراف توا

دارة السلطة القضائیة، على أن یتم ذلك بطریقة منظّمة ٕ المساواة وتمثیل جمیع  ودقیقة بما یكفل وا
  .نینالمواط

  خصائص القوائم الانتخابیة: المطلب الثاني
العملیة  المباشر في حسن أداء ها، وتأثیر تتضح الأهمیة البالغة لإعداد القوائم الانتخابیة     

ة ركیزة، كونها أساسا للنظام الانتخابي السلیموتحقیقها لأهدافها الانتخابیة ّ لصحة  ، ومن ثم
بالمنتخبة الدستوریة في المجالس والهیئات التمثیل الشعبي ّ  الخلل أو العبث إلیها ، فإذا ما تسر

القوائم  عن إرادة الشعب، وتتمیز هي عدم التعبیر الصحیح كانت النتیجة الحتمیة لذلك
   :الانتخابیة بجملة من الخصائص أهمها

  :وائم الانتخابیةوحدة الق :أولا
لین والذین یتمتعونتضم الأ القوائم الانتخابیة عبارة عن سجلات باعتبار      بحق  فراد المسجّ

انتخابیة فإن ذلك یعطي هذه القوائم صلاحیة لجمیع  أو جهة معینة أو دائرة الانتخاب في وحدة

                                                
علي عدنان الفیل، التنظیم القانوني للانتخابات والتحولات الدیمقراطیة في الوطن العربي، الطبعة الأولى،  دار الحامد للنشر  1

  .400والتوزیع، عمان، الأردن، ص 
من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا،  62المادة  داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة دراسة تحلیلیة 2

 .218، ص2006الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة، مصر، 
، عبد االله ناصف، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، سعاد الشرقاوي 3

  .282، ص1994



 جیل في القوائم الانتخابیةماهیة التس.......................................  الفصل الأول

 

- 10  - 
 

ق الأمر بالا اسي،یالانتخابات ذات الطابع الس ، أو التشریعیة، أو نتخابات المحلیةسواء تعلّ
   .1الانتخابات الرئاسیة أو الاستفتاءات

  :القوائم الانتخابیة مدوا :ثانیا
دة معینة انتخاباتالقوائم الانتخابیة لا تعرض من أجل       ویتم إلغاؤها بعد ذلك، ، أو محدّ

ما هي جدول أسماء الناخبین بالقوائم   دیقومن هنا فإن  ،یمكن استعماله عند الحاجة 2دائم إنّ
إلا بتقدیم  سقط هذه القرینةوتسجیلهم ولا ت دهمییؤسس قرینة لصالحهم على استمرار ق الانتخابیة

اخب ّ النّ   .3لم یعد مستوفیا الشّروط القانونیة للانتخاب الدلیل على أن
  ثبات القوائم الانتخابیة :ثالثا
  ، فهي لا تتغیّر ولا تمس إلا والتعدیل كقاعدة عامة القوائم الانتخابیة ثابتة لا تقبل التغییر     

دها القانون في الحالات  ك بإضافة أسماء جدیدة، أو شطب أسماء كانت مسجلة، وذلالتي یحدّ
كان السن القانونیة للانتخاب ّ توفى آخرون أو ، ویفعلى الصعید الدیمغرافي یبلغ بعض الس

ة وعلى الصعید الجغرافي بسبب صفاتهم أو سماتهم یصبحون غیر مقبولین ، ینتقل الشخصیّ
  4.البعض من دائرة انتخابیة إلى أخرى

رت م      ّ الانتخابیة، إذ لا یجوز  الانتخابیة مبدأ دیمومة القوائم ختلف التشریعاتلقد قر
دة قانونا بها إلا في الحالات الاستثنائیة المساس من  14 ، ولقد أكّدت هذا المبدأ المادةالمحدّ

ق بنظام الانتخابات 16/10القانون العضوي  ّ القوائم الانتخابیة دائمة" المتعلّ ویتم مراجعتها  إن
 استثنائیا بمقتضى المرسوم الرئاسي من كلّ سنة، كما یتم مراجعتها لثلاثي الأخیرخلال ا

ن استدعاء الهیئة الانتخابیة ّ ق باقتراع ما المتضم د فترة افتتاحها واختتامها المتعلّ    .5والذي یحدّ
  
  
  

                                                
ق بنظام الانتخابات في الجزائر 16/10من القانون العضوي  8 المادة 1   .المتعلّ
  .، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه16/10من القانون العضوي  14مادة ال 2
  .، المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، مرجع نفسه16/10من القانون العضوي  11مادة ال 3
 .المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، مرجع نفسه 16/10 ن العضويمن القانو ) 13و7،8،9،12(المواد  4
ق بنظام  16/10من القانون العضوي  14المادة  5   .الانتخابات في الجزائر، مرجع نفسهالمتعلّ
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  طرق وشروط التسجیل في القوائم الانتخابیة: المبحث الثاني
جموع الأشخاص الذین یتمتعون بحق التصویت بموجب قانون یقصد بالهیأة الناخبة م      

تمارس الرقابة علیهم عن طریق الناخبة هي التي تنتخب الحكام و  ، فالهیئة16/10الانتخابات 
، كما یعتبر تسجیل الناخبین في القوائم الانتخابیة شرطا شكلیا جوهریا ممثلیها في البرلمان
العملیة لا یمارس حق الانتخاب إلا المواطنون المسجلون في فمن الناحیة . لتحدید الهیأة الناخبة

  .القوائم الانتخابیة وهم الذین یطلق علیهم مصطلح الجسم الانتخابي
یتم تسجیل الهیأة الناخبة في القوائم الانتخابیة بطرق عدیدة وفق الشروط التي أوردها       

  . 16/10المشرع في قانون الانتخابات 
  :نتخابیةلتّسجیل في القوائم الا ق اطر: المطلب الأول

وشرط  من أهم المراحل للعملیة الانتخابیة تعدّ عملیة العقد والتسجیل في القوائم الانتخابیة     
ویتم تقسیم الدوائر  إذ على أساسها تتشكّل هیئة للناخبین ،1أساسي للقیام بعملیة التصویت

 من القوائم الانتخابیة، على هذا الأساسض ، تقسیما صحیحا حسب الأعداد المدرجةالانتخابیة
ة الانتخابات نتاج ها  الشروط القانونیة والطریقة الصحیحة تكون مصداقیّ لتسجیل الناخبین لأنّ

ة ّ قة المتبادلة بین الجهات الإداریة، 2تعبیر صادق على إرادة الأم   وتبرز الثّ
  ریقتینــط دــوتوج ءوالمواطنین على حد سوا لتسجیلوالقضائیة المشرفة على عملیات ا

  :وهما متعارف علیها بین مختلف النّظم الانتخابیة للتسجیل في القوائم الانتخابیة 
  :طریقة التّسجیل الشخصي :أولا

ّ بمقتضاه      اخب بناء على طلب وهو نظام التسجیل الذي یتم أن  من صاحب تسجیل النّ الشّ
م من الجهة الإداریة ة لإدراج اسمه في مقدّ أو حذفه منه ونظام ، قائمة الناخبین المختصّ

الأمریكیة لبیة العظمى من الولایات وفي الغا متّبع في كل من فرنسا ومصر التسجیل الشخصي
  .3ولایة) 47(

                                                
 .المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر 16/10من القانون العضوي  04المادة  1
الجامعي،  م الانتخابیة في مشروعیة الانتخابات التشریعیة، دراسة مقارنة، دار الفكرأمل لطفي حسن جاب االله، أثر الجرائ 2

  .66.ص ،2013الإسكندریة، مصر، 
، 2009عمان الأردن،  ،دار دجلة ،، الانتخابات ضماناتها حریاتها نزاهتها، دراسة مقارن، الطبعة الأولىيلسعد مظلوم العبد 3

  .184.ص
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ب هذه الطریقة      في القوائم الانتخابیة  أن یطلب الناخبون بشكل فردي إدراج أسمائهم وتتطلّ
من القانون العضوي ) 07(الطریقة في نص المادة ر بهذهفي الجزائ وأخذ النظام الانتخابي

ات المتمتعین  :"المتعلق بنظام الانتخابات 16/10 بحقوقهم یجب على كلّ الجزائریین والجزائریّ
كذلك " والذین لم یسبق لهم التّسجیل في  قائمة انتخابیة أن یطلبوا تسجیلهم المدنیة والسیاسیة

 ، وكذا أعضاء الجیش الوطني والأمن الوطني1الخارج الأمر بالنسبة للجزائریین المقیمین في
ومصالح السجون والحرس  الوطنیة، والأسلاك النظامیة أفراد الحمایة المدنیة وموظفي الجمارك

  .2أن یطلبوا تسجیلهم في القوائم الانتخابیة البلدي
جم هیئة في الواقع أن التسجیل الشخصي بناء على طلب المعني یؤدي إلى التقلیل من ح     

همال المواطنین لعملیة التسجیل والسبب في ذلك یعود إلى عدم اكتراث الناخبین ٕ ، وضعف 3وا
بالدول  ، سواء تعلق الأمرمما یؤثر على نسبة مشاركة المواطنین التثقیف السیاسي لدى العامة
 3د ـیوجلك ذات التاریخ الدیمقراطي العریق، ففي فرنسا مثلا أو تالحدیثة العهد بالدیمقراطیة 

  .4التسجیل ةـهم لعملیــبسبب إهمال  دهم في السجل الانتخابيـلم یتم قی واطنـملایین م
 رتبطــح التسجیل في القوائم الانتخابیة، والحصول على بطاقة الناخب موفي الجزائر أصب     

 نتخابیةالابإثبات شهادة الإقامة والحصـول على الوثائق الإداریة والسكن ولیست بجوهر العملیة 
على التسجیل في القوائم یة الإقبال فعمل ،للمواطنین في الانتخاباتوالمشاركة السیاسیة 

، خصوصا حالة أثناء عملیة التسجیل والطوابیر الطویلة الموجودة في البلدیات یةالانتخاب
 في 21645841 عدد الهیئة الناخبة بها للقوائم الانتخابیة والتي بلغ المراجعة الاستثنائیة

والتي بلغت  لا تعكس نسبة المشاركة في الانتخابات  2012ماي  10الانتخابات التشریعیة 
ت عدد  % 43.14 ّ   .في هذه الانتخابات 9339026حیث صو

  
  
  

                                                
 .مرجع سابق المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، 16/10ضوي من القانون الع 09المادة  1
  .مرجع نفسهالمتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر،  16/10 من القانون العضوي 10المادة  2
اسیة، أحمد بنیني، الإجراءات الممهدة للعلمیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السی 3

 .62، ص2006 -2005لخضر، باتنة، السنة الجامعیة جامعة الحاج 
  .178سعد مظلوم العبدلي، مرجع سابق، ص  4
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  :طریقة التسجیل التلقائي :ثانیا
واطنین بالمرور على محلّ القیام بتسجیل المبمقتضى هذه الطریقة تتولى الجهة الإداریة      
دراج أسماء الأشخاص الذین تتوفر فیهمإقامته ٕ الشروط الموضوعیة للانتخاب واستبعاد  م، وا

دها قانون الانتخابات الأشخاص الذین لا تتوفر فیهم الشروط ، وذلك بالاستعانة بكافة 1التي حدّ
ویمكن أن تلجأ إلى  ،المتواجدة على مستوى البلدیات) الموالید والوفیات(  سجلات الحالة المدنیة

ل في الاستعانة بالإحصاء السكاني لوب آخرأس ول ومن ال القائم على أساس محل الإقامة یتمثّ دّ
الوحدات المحلیة  خابیة التي تمنحت، بناء على قوانینها الان2التي أخذت بهذه الطریقة إنجلترا

 طبقا"  مأمور الانتخاب"للقیام بهذا الغرض یطلق علیه اسم  أن تقوم بتكلیف موظف ببریطانیا
   .19893 لقانون الانتخاب البریطاني

إذ یعتبر  ،للاستقلال لأولىب التسجیل التلقائي في السنوات اولقد أخذت الجزائر بأسلو      
ّ الأمر الأمثل لتسجیل الناخبین  الأسلوبهو  أسلوب القید التلقائي في القوائم الانتخابیة إلا أن

 الطائلةإلى التكالیف المالیة  ضافةودقیق للسكان بالإ وجود إحصاء سكاني منضبط یتطلب
  .4خصوصا في الدول ذات الموارد المالیة المحدودة

 :ط التسجیل في القوائم الانتخابیةشرو  :المطلب الثاني
، قرینة لاكتساب أهلیة نتخابیةالقانون للتسجیل في القوائم الا تعدّ الشروط التي حددها     

ّ الأ الانتخاب ، التخفیف من وطأة الحدیثة لدولةء الدیمقراطي في اصل العام هو البناحیث أن
دون  ، مع ضرورة تطبیق هذه الشروطممارسة المواطن لحقه الانتخابيالقیود التي تحول دون 

  م ــرقیة أو طائفیة أو طبقیة تحقیقا لقیـأو ع واطنین على أسس دینیةــتمییز بین الم
  
  

                                                
  .67أمل لطفي حسن عبد االله، مرجع سابق، ص 1
النهضة لإله شحاتة الشقاني، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة، دار عبد ا 2

  .117، ص2005مصر، / العربیة، القاهرة
  .61أحمد بنیني، المرجع السابق، ص 3
  .118عبد الإله  شحاتة الشقاني، مرجع سابق، ص 4
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ّ تجاوز النظم الانتخابیة  المواطنة،   . 1لحق المواطنین في المشاركة السیاسیة المقیدةبعد أن تم
   :شروط الجنسیة والسن: أولا

بها التسجیل في الجوهریة الموضوعیة یعدّ شرط الجنسیة والسن من الشروط       التي یتطلّ
الانتخاب  في الدولة بممارسة حق حیث یعدّ ذلك إقرارا من المشروع للمواطنین القوائم الانتخابیة،

  .متى بلغو سنا معینة والمسؤولینحكام ال واختیار
   :شرط الجنسیة -أ

هي فكرة قانونیة وسیاسیة ینتمي الفرد بمقتضاها إلى دولة الجنسیة في مفهومها العام      
الذي یحدد  2الدولي التوزیع القانوني للأفراد في المجتمعفهي المعیار الذي یتم من خلاله معینة 

، فحق الانتخاب مقصور على یكونون ركن الشعب فیهاالذین  حصة كل دولة من الأفراد
لیه ، ومنصوص ع، وهذا الشرط أمر طبیعيممارسة هذا الحق فقط ولا یحق للأجانبالمواطنین 

ه لا  لأجنبيمنح حق الانتخاب ل في كل دساتیر العالم المعاصر فلا یجوز یدین للوطن  لأنّ
حق الانتخاب مقصور على  4، في فرنسا مثلا3ولا یأبه بما یحقق المصلحة العلیا للدولة بالولاء

، وكذا بنص المادة الثانیة من قانون من بنص الدستور الفرنسي دون سواهم المواطنین الفرنسیین
وتوقیعها على معاهدة  ولكن بموجب انضمام فرنسا للاتحاد الأوربي ،5قانون الانتخاب الفرنسي

ّ منح  1992أفریل  09 الفرنسي بتاریخدستوري وقرار المجلس ال )Maastricht( ماستریخت تم
، ةن في فرنسا في الانتخابات المحلیالمقیمی حق التصویت لمواطني دول الاتحاد الأوربي

                                                
اشتراط  ممارسة حق الانتخاب فقط بالنسبة للأفراد الذین لهم نصاب مالي معین أو مستوى تعلیم : یقصد بنظام الاقتراع المقید 1

والدساتیر ) أ.م.و( ولقد انتشر في معظم الدساتیر التي ظهرت في القرن الثامن عشر ومنها دستور . ا معین أو الشرطین مع
، باعتبار ذلك كان منسجما مع مبدأ 1918ونظام الانتخاب الانجلیزي عام  1793، باستثناء دستور 1848الفرنسیة حتى عام 

ة وكذلك باعتبار الانتخاب وظیفة ولیس حقا شخص ّ یا، واعتبر رجال الثورة الفرنسیة أن ذلك یعدّ وسیلة فعالة لاختیار سیادة الأم
ة ّ   . 281.نعمان احمد الخطیب، مرجع سابق، ص. أفضل الفئات لتمثیل وخدمة مصالح الأم

منصور محمد الواسعي، حقا الانتخاب والترشیح وضماناتهما دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر،  2
 .106ص، 2010

  .226، ص2001، القانون الدستوري والنظام السیاسي المصري، دار النهضة العربیة، مصر، سعاد الشرقاوي 3
4- Art 3/2 de la constitution Française: " sont électeurs, dons les condition déterminés pas la loi, tous les 

nationaux Français majeurs des deux sexes, jouissants de leurs droits civils et politiques ' op cit.           
5- Art 2 du code électoral Française: ' sont électeurs la Franciens et  Française âgés du dix huit ans 
accomplis , jouissants de leurs droits civils et politique et n'étant  dans un cas d'incapacité prévues pas la 
lois" op cit.      
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المعمول  ، كما أجاز المشرع المغربي تطبیقا لمبدأ المعاملة بالمثل1وانتخابات البرلمان الأوربي
بالمملكة المغربیة اتفاقیات  ط بلادهم للأجانب المقیمین الذین ترب به في العرف الدبلوماسي

معاملة  ، أو الأجانب الذین أقرت بلدانهمالانتخابیة للبلد الآخر تجیز قید المواطنین باللوائح 
  .2على أن یكون ذلك في قوائم إضافیة خاصة بالأجانب مماثلة للمواطنین المغاربة 

أساسي  حة على أنّ شرط المواطنةتؤكد بصرا 3من الدستور 50بینما في الجزائر فالمادة      
 10/ 16من القانون العضوي  03، ولقد أكدت على هذا الشرط المادة للتمتع بحق الانتخاب

بلغ من العمر ثماني عشرة  یعد ناخبا كل جزائري وجزائریة  "  المتعلق بنظام الانتخابات بنصها
سیاسیة، ولم یوجد في إحدى متمتعا بحقوقه المدنیة والوكان  كاملة یوم الاقتراع سنة) 18(

من  05وهو نفسه مضمون المادة ، "المحددة في التشریع المعمول بهحالات فقدان الأهلیة 
  .المتعلق بنظام الانتخابات الملغى المتضمن القانون العضوي 97/07الأمر رقم 

ّ التسجیل في القوائم ویتبین من خلال نص المادة       اطنین لمو الانتخابیة یقتصر على ا أن
بنفس الحقوق من  سواء كانوا حاملین للجنسیة الأصلیة أو المكتسبة الذین یتمتعونالجزائریین 

  .5تام للأجانب المقیمین في الجزائر، مع استبعاد 4تاریخ اكتساب الجنسیة الجزائریة

  
  
  
  

                                                
1-  lourent Touvet et y ves – Marie Doublet, op, cit, pp63-64.   

یمكن للأجانب المقیمین في : " المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء 57-11من القانون رقم  40نص المادة  2
المغربیة اتفاقیات تجیز  قید المواطنین باللوائح الانتخابیة للبلد الآخر، أو الأجانب الذین المغرب الذین تربط بلادهم بالمملكة 

أقرت بلدانهم  معاملة مماثلة للمواطنین المغاربة طلب قیدهم في لوائح انتخابیة إضافیة خاصة بالأجانب المقیمین بالمغرب 
  " الجماعیة لتصویت المقیدین فیها بمناسبة الانتخابات

، الموقع الالكتروني للجریدة الرسمیة للملكة 2011أكتوبر  31، المؤرخة في 5991جریدة الرسمیة للملكة المغربیة ، العدد ال -
  .المغربیة

( http:// www. Sgg. Gov, ma/arab/l./.c3./. Ag giatations/ Bullet;s official ano. Coprx) 
                                                             .، مرجع سابق"مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخبلكل : " 1996نوفمبر  28من دستور 50نص المادة   3
فیفري  27المؤرخ في  05/01المعدل والمتمم بالأمر رقم  1970نوفمبر  15المتعلق بالجنسیة ، المؤرخ في  70/86الأمر  4

 .2005فیفري  27المؤرخة في  15جمهوریة الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة لل2005
  .73فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص  5
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   :شرط السن -ب
ّ ممارسة حق الانتخاب في جمیع الدول یشترط أن یبلغ الناخب سنا م      حتى یتمكن  عینةإن

د في رفع 1من المشاركة في الحیاة السیاسیة ، لقد اختلفت التشریعات الانتخابیة بین من یتشدّ
العقلي والفكري ویترتب سن ممارسة حق الانتخاب باعتباره یتطلب بلوغ حد أدنى من النضج 

 ، ورأي آخر یرى ضرورة تخفیض سن المشاركةالتقلیل من حجم الهیئة الناخبةعن ذلك 
وهو ما یتفق إدماج الشباب في الحیاة السیاسیة، ورفع حجم الهیئة الانتخابیة في السیاسیة رغبة 

، لحق الانتخاب ولكن لا یعقل ممارسة الأطفال وحدیثي السن مع اتجاه الدیمقراطیة الحدیثة
ة خبرتهم وسهولة السیطرة    .2على أفكارهم وتوجیههموذلك لقلّ

لغرض  بثمانیة عشرة سنة كاملة نتخابیة إلى تحدید سن الرشدالا تتجه معظم التشریعات     
زیادة المشاركة الشعبیة في الحیاة السیاسیة العامة، ففي فرنسا حدد سن الانتخاب بثمانیة عشرة 

  .4، وهو نفس سن الانتخاب في مصر3لدول الأوربیةسنة كاملة وكذلك الحال في أغلبیة ا
، وبالرجوع إلى 7والولایات المتحدة الأمریكیة 6والأردن5وكذلك الحال في كل من  تونس      

على  03في المادة  16/10 المتعلق بنظام الانتخابات المشرع الجزائري فإن القانون العضوي
، وذلك سنة كاملة یوم الاقتراع) 18(هي ثمانیة عشرة  القانوني لممارسة حق الانتخاب السنأن 

فئة الشباب في الحیاة  المشاركة السیاسیة لدى ئرةرغبة من المشرع الجزائري في توسیع دا
لبنان  رفع السن القانونیة للانتخابات على غرار في حین اختارت أنظمة انتخابیة أخرى ، العامة

                                                
، 2010عبد الكریم علوان، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  1

 . 183ص
 .111، صمنصور محمد محمد الواسعي، المرجع السابق  2

3-  jean- cloude Masclet, op.cit.p.18.  
  .، المرجع السابقلجمهوریة مصر العربیة  من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة 1المادة   4
یعد ناخب كل مواطن تونسي الجنسیة بلغ من العمر ثمانیة عشر سنة " 2014من الدستور التونسي لسنة  54نص الفصل   5

 .الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد خاص" ط التي یحددها القانون الانتخابيكاملة وفق الشرو 
الحق في انتخاب أعضاء مجلي النواب إذا كان مسجل :" 2010من قانون الانتخاب الأردني سنة  3نص الفقرة أ من المادة  6

  ". في أحد القوائم الانتخابیة
  .46أحمد بنیني، المرجع السابق، ص  7
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، وكذلك حدد قانون الانتخاب في مملكة 1كاملة سنة 21 بـ الذي حدد السن القانوني للانتخاب
   .2سنة كاملة) 20( نالسن القانوني للانتخاب بـعشری البحرین

  :مدنیة والسیاسیةشرط التمتع بالحقوق ال :ثانیا
 القوائم الانتخابیة أن یكون الشخص ، للتسجیل في الانتخابیة تشترط معظم التشریعات     

، بمعنى ضرورة الأهلیةولم یكن موجود في إحدى حالات فقد  اسیة،یوالس متمتعا بحقوقه المدنیة
التي تمكنه  ، وتمتعه بجمیع قواه العقلیةلیة والأدبیة في طالب التسجیلالعق توافر شرط الأهلیة

  .3من إدراك الأمور إدراكا صحیحا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لكل لبناني أو لبنانیة أكمل الحادي :" 06/01/200، المؤرخ في 171من قانون الانتخاب اللبناني رقم  09مادة نص ال 1

والعشرین من عمره الحق في أن یكون ناخبا إذا كان یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة وغیر موجود في إحدى حالات عدم 
  "الأهلیة المنصوص علیها

مات ،قوانین الانتخاب في الدول العربیة، الطبعة الأولى ، منشورات، الحلبي الحقوقیة، مركز بیروت للأبحاث والمعلو  -
  . 253، ص2005بیروت، لبنان، 

أن یكون قد بلغ من " ، 2002لسنة ) 14(من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم ) 02(من المادة  1نص الفقرة   2
  .49علي عدنان الفیل، المرجع السابق، ص/ د ".و الانتخابالعمر عشرین سنة كاملة یوم الاستفتاء أ

  .123منصور محمد محمد الواسعي، المرجع السابق، ص  3
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  :الأهلیة العقلیة  - أ
على  مصابا بأمراض عقلیة تؤثر في قدرته ومفاد هذا الشرط أن لا یكون الشخص الناخب     

، ویعد من البدیهیات اشتراط سلامة 1الجزائريالقانون المدني من  40طبقا للمادة  إدراك الأمور،
من ممارسة  2لسفه أو عته ، ومن ثم الحجر علیهولیس من الإجحاف حرمان المجنون العقل

في  بین مختلف الدساتیر والقوانین ولا ریب في أن یكون هذا الشرط محل إجماع حق الانتخاب
، والأشخاص المحجوزین في همالمحجور علی وتشمل عدم الأهلیة العقلیة للأشخاص العالم،

  .3المصحات العقلیة
 سنة كاملة، وكان في حالة جنون أو عته 19كل شخص بلغ سن الرشد  :المحجور علیهم -1

دارة شؤونه الخاصة لا یستطیع تقدیر مصلحته أو ظهر من خلال تصرفاته أنه سفیه ٕ ، أو 4وا
، أو من ء على طلب أحد أقاربه، یتم الحجر علیه بناطرأت هذه الحالات بعد بلوغه سن الرشد

  .5الحجر بناء على حكم قضائي ، أو من النیابة العامة، ویكونكل شخص له مصلحة في ذلك
، بسبب إصابتهم بأمراض عقلیة ستشفائیة العقلیةهم الموجودون في المصحة الا :حجوزالم -2

على تقدیر  قادرینالي فهم غیر ، وبالتلشؤونهم الخاصة والتي تحول دون تمییزهم أو إدراكهم
  .6الشؤون العامة

  :الأهلیة الأدبیة -ب
  الشخص دـبحیث یفق أو الأمانة عدم صدور حكم مخل بالشرف ونقصد بالأهلیة الأدبیة     

                                                
، المعدل والمتمم 1975دیسمبر  26المتضمن القانون المدني الجزائري، المؤرخ في  75/58من الأمر 40نص المادة   1

سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل كل شخص بلغ :" 2005یونیو  20المؤرخ في  1905بالأمر 
المؤرخ  44الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد " سنة كاملة) 19( الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر

 .2005یونیو  20في 
 .من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق 43، 42المادة   2
 .124حمد محمد الواسعي، المرجع السابق، صم  3
، 05/02المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر  1984یونیو  9المؤرخ في  84/11من القانون  101المادة  4

 .2005فبرایر  27المؤرخة في  15الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  2005فبرایر  27المؤرخ في 
 .المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق 84/11من القانون  103و 102دتین الما  5
المحجور علیهم وغیر :" المتضمن قانون الانتخابات 1963أوت  20المؤرخ في  306/ 63من المرسوم  03نص المادة  6

 .السابقالمرجع " المتمتعین بقواهم العقلیة الموجودین في إقامة مغلقة في مستشفیات الأمراض العقلیة
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وسلطة تمكنهم  شرف لكل المواطنین ، إذ یعد حق الانتخابمن قبل المجتمع اعتباره واحترامه
ى صاحبه بالشرف، لذا في مؤسسات الدولة من اختیار ممثلیهم والكرامة والنزاهة  وجب أن یتحلّ

وبالرجوع إلى  1لا یمكنه ممارسة حق الانتخاب ولم یرد إلیه اعتباره فمن حكم علیه في جنایة
المتعلق  16/10رقم  من القانون العضوي 05نجده حدد في المادة  الجزائري قانون الانتخابات
في التسجیل في القوائم الانتخابیة محرومین على سبیل الحصر للأشخاص ال بنظام الانتخابات

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  97/07من الأمر  07وهو نفس ما جاء في المادة 
  :الانتخاب الملغي وهم

  :الأشخاص الذین سلكوا سلوكا مضادا للثورة التحریریة -1
أي  تبار المواطن ناخبا،من أجل اع اشترط القانون العضوي للانتخابات الجنسیة الجزائریة     
كل من یتمتع بالجنسیة الجزائریة له الحق في الانتخاب، كما جعل المشرع الجزائري كل أن 

المواطنین سواسیة أمام القانون ونهى عن عدم التذرع بأي تمییز لضمان المساواة ومشاركة 
فیه الشروط الجمیع في الحیاة السیاسیة، وعلى هذا الأساس أعطى الحق لكل مواطن تتوفر 

  .الانتخابیة أن ینتخب و ینتخب
إلا انه استثنى الأشخاص الذین سلكوا سلوكا مضادا للثورة التحریریة ونظرا لقداستها فقد      
غیر المشرف للثورة بسبب ماضیهم . من حقهم في المشاركة في الحیاة السیاسیة احرمو 

الساعي إلى الانتعتاق  الشعب الجزائري لإرادة موقفا مضادافالأشخاص الذین اتخذوا  الجزائریة، 
الظرفیة على حساب الاستیطانیة، وانحازوا لمصالحهم الشخصیة من الاستعمار وقیوده 

بأغلى  التي قدمها الشعب الجزائري من أجل نیل الاستقلال الوطني التضحیات الجسیمة
لشعوب المستضعفة لتكون قبلة للأحرار وملهمة لجمیع ا وبناء دولة وطنیة عصریة، الأثمان،

 وموروثةبكل مضامینه  ، وتقدم إسهام الشعب الجزائري في التراث العالمي الإنسانيفي العالم
 لكن منع المشرع الجزائري هؤلاء الأشخاص من التسجیل في القوائم الانتخابیة ،2الحضاري

  .وبالتالي الحرمان من الحق في الانتخاب

                                                
 Bernard Maligner, op. cit,p. 47. - 1  

، 31، مجلة الفكر البرلماني، نشریة مجلس الأمة، العدد"مسؤولیة فرنسا عن جرائمها الدولیة في الجزائر" عقیلة خرباشي،  2
 .94، ص 2013مارس 
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ا في تونس فإن المرسوم المنظم      ّ  التونسي منع الأشخاص لانتخابات المجلس التأسیسي أم
من ممارسة حق  2011عقب ثورة ینایر  أحكام بمصادرة أموالهم الذین صدرت في حقهم

قانون العزل السیاسي الذي تم  العلیا في مصر ، في حین ألغت المحكمة الدستوریةالانتخاب
من ممارسة النشاط  ي الدیمقراطيقیادات الحزب الوطن بمنع 2011ینایر  25إصداره بعد ثورة 

الدستوري الصادر بعد ثورة  لأن ذلك یتعارض مع المساواة المقررة في نص الإعلان السیاسي
    .20111ینایر  25

  :المحكوم علیه في جنایة أو جنحة -2
في قانون العقوبات  كل من صدرت في حقهم أحكام قضائیة في جنیات المنصوص علیها     

، التزویر، خیانة الأمانة، الاختلاس، الدعارة، الجرائم الرشوة والسرقة بین هذه، ومن الجزائري
التي یترتب ، أو من صدر في حقه حكم بالحبس في الجنح )...، الإرهابتهریب المخدرات

   .2علیها الحرمان من الحقوق المدنیة والسیاسیة
  :من أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره -3

على التجار من الأشخاص الطبیعیین الذین  بیق قواعد الإفلاسلإفلاس هو تطباالمقصود      
والهدف من ذلك التضییق على المدین التاجر حمایة لدائنیه  توقفوا عن دفع دیونهم التجاریة،

یفاء تإذ یحق للدائنین الرجوع على المدین المفلس لیستطیع كل واحد منهم استمان، ئوتوثیقا للإ
والتصرف فیها  هر الإفلاس  تغل ید المدین على إدارة أموالهبش ، وبمجرد صدور الحكمدیونه

إجراءات وتعیین وكیل عنهم لمباشرة  أن یتدخلوا في إجراءات التفلیسویحق لجمیع الدائنین 
  . 3قسمة غرماء حسب نظام الأولویةالمدین بین جمیع الدائنین  تصفیة أموال

                                                
لغاء  2011صدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بحل مجلس الشعب المصري لسنة  1 ٕ ما عرف إعلامیا بقانون وا

  .العزل السیاسي في نفس الیوم وصدر في نفس الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة
على إثر ذلك  2012یونیو  14، المؤرخة في 2012لسنة ) أ(، تابع24راجع الجریدة الرسمیة للجمهوریة المصریة، العدد  -

الذي ینص على إدراج اسم السید أحمد شفیق في القائمة النهائیة  2012لسنة  15صدر قرار لجنة الانتخابات الرئاسیة رقم 
 26المؤرخة في ) أ(تابع 17، الجریدة الرسمیة لجمهوریة مصر العربیة، العدد 2012للمترشحین  للانتخابات الرئاسیة لسنة 

 .2012أبریل 
م المتضمن قانون العقوبات 1966یو یون 8المؤرخ في  156/ 66، من الأمر 342، 343، 346، 348، 350، 354: المواد 2

 .م2014فبرایر  16المؤرخة في  07م، الجریدة الرسمیة، العدد 2014فبرایر  04المؤرخ في  01/ 14المعدل والمتمم بالقانون 
 .41، ص 2009عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة، الجزائر،   3
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، من قانون العقوبات الجزائري 384، 383والتفلیس جریمة معاقب علیها بنص المادتین      
من الحقوق المدنیة والسیاسیة من سنة واحدة  إضافة إلى العقوبات التبعیة المتمثلة في الحرمان

  .1الاعتبار له رد ، ولا یمكن للمفلس التسجیل في القوائم الانتخابیة إلا بعدإلى خمس سنوات
  :الموطن الانتخابي: ثالثا
المتعلق  16/10من القانون العضوي رقم  4جددته المادة ي الجزائر الموطن الانتخابي ف     

موطن " الوطن الانتخابي من القانون المدني 36 ، والتي أحالت على المادة2بنظام الانتخابات
وعند عدم وجود سكن یقوم محل الإقامة  فیه سكناه الرئیسيكل جزائري هو المحل الذي یوجد 

 ،"ص أكثر من موطن واحد في نفس الوقتأن یكون للشخ مقام الموطن، ولا یجوز العادي
ّ المشرع الجزائري اعتمد على تحدید الموطن ، وفي حالة على مقر السكن الرئیسي ویتضح أن

أخذ  ویكون بذلك المشرع الجزائري العادي موطن مختار عدم وجوده یكون محل الإقامة
  .3بالارتباط الجغرافي

ا بالنسبة لمواطنین الج      ّ بین الانتخابات  فقد میز المشرع الجزائري زائریین المقیمین بالخارجأم
في  حیث جعل في حالة الانتخابات المحلیة التسجیل ،وباقي الانتخابات والاستفتاءاتالمحلیة 

أو بلدیة آخر موطن  للناخب بین بدیة مسقط الرأس، القائمة الانتخابیة یكون على سبیل الخیار
یتم التسجیل في  ، بینما في باقي الانتخاباترأس أحد أصول المعني ، أو بلدیة مسقطللمعني

، 4،  والقنصلیة الجزائریة الموجودة في بلد إقامة المعنيللممثلیات الدبلوماسیة القوائم الانتخابیة
لإجراءات التسجیل في  الانتخابي المختار تسهیلا بذلك یكون المشرع الجزائري قد أخذ بالموطن

بحسب  من الذین لیس لهم موطن إقامة ثابت ،، لجمیع فئات المجتمع المختلفةابیةالقائمة الانتخ
  .طبیعة عملهم

                                                
 .ن المرجع السابق10/ 16من القانون العضوي  05المادة  1
لا یصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبین بالبلدیة التي بها إقامته، " 10/ 16من القانون العضوي  04نص المادة  2

 .المرجع السابق" من القانون المدني 36بمفهوم المادة 
  .57أحمد بنیني، المرجع السابق، ص   3
 .، المرجع نفسه10/ 16القانون العضوي   4
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ه محل الإقامة بینما عرف المشرع المصري      الثابت ببطاقة الرقم  الموطن الانتخابي بأنّ
  11 ، التي كانت موجودة قبل تعدیل المادة2وتراجع بذلك عن فكرة الموطن المختار 1القومي
والذي  .2013 3لسنة 162رقم  ، بالقانون1956السیاسیة لسنة  انون تنظیم مباشر الحقوقمن ق

من أجل نزاهة الانتخابات والقضاء على التسجیل المزدوج  بقدر النظرة الإیجابیة إلیها كخطوة
الانتخابات قیود إضافیة على  فرضت هذه التعدیلات الجدیدة لقوانین ، ولكن في الواقعللناخبین

  .4الشعبیة في الانتخابات وزیادة في الحواجز تحول دون المشاركة خبالنا
ئم الانتخابیة بالموطن الانتخابي  بربط التسجیل في القوا 5في حین اكتفى المشرع الفرنسي     

، والتي یجوز إثباتها أشهر 6قدرها  بمدة زمنیة في الحالة العادیة) محل السكن أو الإقامة(
 وصلات الكهرباء أو الفواتیر أو التسجیل في القائمة الانتخابیة البلدیةسواء ب بجمیع الوسائل

ة خمس مرات متتالیة التي قام المعني بتسدید الضرائب ین ، كما یمكن للموظفین الذالمحلیة مدّ
تؤكد الإقامة ، ویثبتون ذلك بشهادة إداریة طبیعة عملهم على الإقامة الدائمة بالبلدیة تجبرهم

بالتسجیل ضمن  وكل من یرتبط بهم بصفة مباشرة اجهمو أیضا هم وأز  م القانونالدائمة سمح له
    .6قوائمها الانتخابیة

  ممارسة العسكریین لحق الانتخاب: رابعا
كانوا عسكریین  سواء 7ق الانتخاب مضمون لكل الجزائریین، بنص الدستورفي الجزائر ح    

صدار أول قانون للانتخابات الجزائر هذا المبدأ منذ الاستقلال حیث أخذت أو مدنیین، ٕ  8وا
                                                

، لجمهوریة مصر العربیة المتضمن تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة وتعدیلاته 1956لسنة  73من القانون رقم  11المادة   1
  .المرجع السابق

الموطن الانتخابي هو الجهة التي یقیم :" قبل التعدیل 1956من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة لسنة  11نص المادة   2
ومع ذلك یجوز له أن یختار لقید اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئیسي أو التي بها مصلحة جدیة أو  فیها الشخص عادة،

  .نفسه، المرجع "مقر عائلته، ولو لم یكن مقیما فیها
   .)http://www.election.eg(  موقع اللجنة العلیا للانتخابات المصریة  3
  .33، ص)2013 -2012( الانتخابات البرلمانیة المصریة التقریر النھائي لبعثة مركز كارتر لمتابعة   4

  .تاالتقریر منشور على الموقع الإلكتروني لمركز كارتر للانتخاب
 Art 11 du code électoral Français, cit.  - 5    

6-  lourent Touvet et y ves- Marie. Op-lit, pp.21-23   
  .ن المرجع السابق1996نوفمبر  28من التعدیل الدستوري  50لمادة  ا 7
یعد أفراد الجیش ناخبین بنفس الشروط المطبقة على بقیة " المتضمن قانون الانتخابات 63/306من المرسوم  09المادة  8

من هذا المرسوم  7المواطنین مهما كان تمركزهم، یمكن لأفراد الجیش الذین لا تتوفر فیهم أي من الشروط المحددة في المادة 
  .، المرجع السابق"من هذا المرسوم 8هم في القائمة الانتخابیة لأحد البلدیات المنصوص علیها في المادة أن یطلبوا تسجیل
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المتعلق  16/10من القانون العضوي  10 لتأكید على هذا الحق من خلال المادةوأعادت ا
أفراد  على إمكانیة تسجیل أفراد الجیش الوطني الشعبي وجمیع بنظام الانتخابات التي نصت

 9التي جاءت في المادة  القوائم الانتخابیة بنص الأحكام في الأسلاك العسكریة وشبه العسكریة
  .بالجالیة الجزائریة في الخارج المتعلقة

 ووقف حق الانتخاب لأفراد القوات المسلحة بینما أخذت بعض التشریعات المقارنة بإعفاء     
دهم في تواج ، والأسلاك الأمنیة من مباشرة حق الانتخاب طیلة فترةمن العسكریین بصورة عامة

من المادة الأولى من  مثل جمهوریة مصر العربیة، حیث نصت الفقرة الأخیرة الخدمة العسكریة،
یعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة " قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة

أو  بالقوات المسلحة الشرطة طول مدة خدمتهموالإضافیة وضباط هیئة  الرئیسیة والفرعیة 
  .الشرطة

بإعفاء كل من یحمل السلاح أثناء مزاولته 1وذهب المشرع المغربي إلى أبعد من ذلك     
، وهو نفس ما 2كذلك سار على نفس النهج المشرع التونسي مهامه من ممارسة حق الانتخاب

الذي أوقف حق الانتخاب لأفراد القوات المسلحة ورجال المخابرات  نص علیه المشرع الأردني
   .3الوطني طیلة مدة تواجدهم في الخدمة لدرك والأمنوا

سة ایمن الس من ممارسة حق الانتخاب إبعاد الجیش ویكون الغرض من إبعاد العسكریین     
ولقد كانت  ، وضع تأثیر الضباط على الجنود عند الإدلاء بأصواتهم،والمحافظة على وحدته

غیر أنها  ،4ثیر ظروف تاریخیة خاصة بهاتحت تأ 1945 فرنسا تسیر على هذا النهج إلى غایة

                                                
أفراد القوات المسلحة الملكیة : لا یمكن أن یقید في اللوائح الانتخابیة:" 57 - 11من القانون  07من المادة  01نص الفقرة  1

ة بسائر الأشخاص الذین أسندت لهم مهمة انتداب ولو كان مؤقت،كیف ما العاملون في جمیع الرتب وأعوان القوة العمومی
كانت تسمیتها أو مداها بعوض أو بدون عوض، الذین یعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة والجماعات الترابیة أو المؤسسات 

، المرجع "لال مزاولة مهامهمالعمومیة أو في خدمة موقف عمومي كیفما كانت طبیعته، والذین لهم الحق في حمل السلاح خ
 .السابق

لا یمارس حق الانتخاب العسكریین والمدنیین مدة قیامهم بواجبهم : " 2011لسنة  35من المرسوم عدد  4نص الفقرة  2
 .  ، المرجع السابق"العسكري، أو أعوان قوات الأمن الداخلي

، الجریدة الرسمیة للمملكة الأردنیة 2012لسنة  25 من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني رقم) ج(الفقرة 3المادة  3
  .2012لسنة  2965الهاشمیة، العدد  

  
 .Economica,panis,framca,2007,p28، عبد الغاني بسیوني عبد االله  4
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المواطنین لهم الحق في ممارسة حق  واختارت أن یكون العسكریین مثل باقيعدلت عن ذلك 
 وكذلك الحال لأزواجهم الانتخاب ویتم تسجیلهم في القوائم الانتخابیة في بلدیات أماكن عملهم

   .1وجمیع الأشخاص المرتبطین بهم
ه من غیر المنطقي الرأي الثاني القاضي یعتبر الكثیر صواب       بانتخاب أفراد الجیش لأنّ

، حقوقهم السیاسیة واختیار مؤسسات بلادهم حرمان شریحة هامة من المجتمع من ممارسة 
المتمثلة أساسا  الملقات على عاتق القوات المسلحة بسبب طبیعة عملهم خصوصا وأن المهمة

حقوق هذه الفئة  ل عدوان خارجي فكیف تنتقصعلى أمن وسلامة البلاد من كفي السهر 
  .2بهذه المهمة الجسیمة المكلفة 

ّ ممارسة العسكریین لحق الانتخاب لیس عائقا      إذ  ،أمام الانتقال الدیمقراطي الحقیقي كما أن
من الدول في حوض انتقال دیمقراطي فعلي في العدید  كثیرا ما ساهم الجیش في إحداث

لهذا الحق من  لكن الاستغلال السیاسي ،3سبانیا، البرتغال والیونان وتركیاوسط، على غرار االمت
، ومكانتها في نفوس المواطنین هو من یمس بمكانة هذه الشریحة الهامة ،قبل بعض الفئات

 ، ذات البنیة السیاسیةالثالث في دول العالم على اعتبار الجیش هو الضمان الوحید للاستقرار
یؤدي إلى نتائج وخیمة  ي مساس أو إدخال الجیش في المجال السیاسيوأ والاجتماعیة الهشة

، فالأساس في عملیة إعداد القوائم الانتخابیة أن یكون تسجیل على سمعة الجیش ووحدة الوطن
ساءة استعمال السلطة وغیرها ا كل البعد عن الغش والتزویرالناخبین بعید ٕ من المظاهر  وا

، ومكتملا وحیادیا شرعیا ونزیها ودقیقا ب أن یكون التسجیل إذ یج بالعمل الانتخابي المشینة
   .4وتسجیل الناخبین على ضبط القوائم الانتخابیة وكذا نزاهة الجهة المشرفة

  
  
  

                                                
 laurent touvet y ves- marie Doublet, droit du ilections -1  

  .182منصور محمد محمد الواسعي، المرجع السابق، ص  2
، 1993صامویل هاتنتون، النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة، ترجة سمیة عبود، الطبعة الأولى، دار الساقي، بیروت، لبنان،  3

  .279، 278ص 
، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة "المعاییر الدولیة للزاهة الانتخابیة ومدى تحقق البناء الدیمقراطي:" بن داود إبراهیم 4

 .355ص ،2010فمبر ورقلة، عدد خاص نو قاصدي مرباح، 
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    :النتائج المترتبة على عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة: الثالثالمطلب   
وشفافة هو أساس ممارسة حق الاقتراع إن وجود سجل انتخابي أو قوائم انتخابیة نزیهة      

هو أساس فعلي  الدیمقراطي وأن الحفاظ على دقة القوائم الانتخابیة وضمان تحیینها دوریا 
، ابیة لتسلیم المعني بطاقة الناخب، ویترتب على التسجیل في القوائم الانتخللبناء الدیمقراطي

ضافة إلى إیداع نسخ من القوائم كقرینة أساسیة تثبت تسجیله في القوائم الانتخابیة بالإ
، وكذا اطلاع المواطنین أفرادا وأحزابا سیاسیة لدى الجهات القضائیة المختصةالانتخابیة 

  ومنظمات مجتمع مدني علیها تكریسا لمبدأ شفافیة مبدأ الانتخاب 
  :تسلیم بطاقة الناخب :أولا

التي تعتبر قرینة  1طاقة الناخبیعد تسجیل الناخب في القائمة الانتخابیة لیتحصل على ب     
، فلا یمكن استحقاقات) 08(تخابیة لمدة على التسجیل وتكون صالحة لجمیع الاستشارات الان

، ویتم توزیع ي دخل فیه رقم بطاقته الانتخابیةللناخب ممارسة حق التصویت إلا في المكتب الذ
یة أو الممثلیة الدبلوماسیة أو ، تعد إدارة الولاعلى الناخبین في موطن السكنبطاقات الانتخاب 

، وتسلم لكل ناخب الاستشارات الانتخابیة القنصلیة بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل
  .2مسجل في القائمة الانتخابیة 

  :إیداع القوائم الانتخابیة: ثانیا
دائمة بعد انتهاء أجال الطعون وضبط القائمة الانتخابیة النهائیة یتم حفظها بالأمانة ال     

ویتم إیداع نسخ منها لدى كتابة الضبط للمحكمة  ،الانتخابیة بمقر البلدیة المعینةللهیئة الإداریة 
  .  3المختصة إقلیمیا ولدى الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ولمقر الولایة

لدى إیداع نسخة  26حسب نص المادة  97/07في حین كان الوضع في ظل الأمر رقم      
، نظرا لتحویل اختصاص النضر في منازعات تسجیل الناخبین كتابة ضبط المحكمة الإداریة

 .لقضاء الإداري إلى القضاء العاديمن ا

  

                                                
، یحدد كیفیة إعداد بطاقة الناخب وتسلیمها ومدة صلاحیتها، 1997مارس  15، المؤرخ في 97/07المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1997مارس  15، المؤرخ في 14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، ع
  .، مرجع سابقام الانتخابات في الجزائرالمتعلق بنظ 16/10من القانون العضوي  24المادة   2
 .المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، مرجع نفسه 16/10القانون العضوي  من 23المادة  3
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  :الاطلاع على القوائم الانتخابیة:ثالثا
، جاء فیها أن المتعارف بنظام الانتخابات 10-16حكام المسطرة في القانون العضوي الأ     

، فس الوقت ناخب ومترشح وعون عموميي هذا القانون تعتبر للمواطن في نالأحكام المسطرة ف
وتكریسا لمبدأ شفافیة القوائم الانتخابیة یحق  1وتجعل المواطن في صمیم الإصلاحات المقررة

للأحزاب  ...كما یمكن للممثلین المؤهلین لكل مواطن الاطلاع على القائمة الانتخابیة التي تعنیه
شحین الأحرار الاطلاع على القوائم الانتخابیة  كما توضع القوائم الانتخابیة السیاسیة و المتر 

وقصد الحفاظ على صحة القوائم ، 2تحت تصرف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات
قوائم الانتخابیة حال تغییره الالانتخابیة، ألزم المشرع الانتخابي كل ناخب مسجل في إحدى 

الموالیة لتغیر ) 03(أن یبادر بطلب شطب اسمه منها خلال ثلاثة أشهر لموطنه الانتخابي 
لا تعرض للعقوبات الجزائیة المقررة قانونا  ٕ ، وذلك لتقاعس المواطنین في 3محل إقامته، وا

المبادرة إلى شطب أنفسهم من القوائم الانتخابیة عند تغییرهم لموطنهم الانتخابي، كذلك لتجنب 
له بمبدأ المساواة في التصویت بین الناخبین، فكل ناخب ملزم بتسجیل التسجیل المزدوج لإخلا

  .4اسمه في قائمة انتخابیة واحدة 
كما أقر المشرع الانتخابي حمایة جنائیة لحق الاطلاع على القوائم الانتخابیة، وجرم كل      

نتخابیة، فعل یحول دون تمكین المواطنین والأحزاب السیاسیة من الإطلاع على القوائم الا
ویعرض الموظف الفاعل لعقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 
إمكانیة المساس بحقوقه المدنیة والسیاسیة كما یعاقب بنفس العقوبة كل مرشح أو ممثله 

أیام المقررة قانونا أو قام باستعمالها  10القانوني رفض إرجاع القائمة الانتخابیة خلال مدة 
قة مخالفة للقانون غیر تلك المنصوص علیها في القانون العضوي للانتخابات المتمثلة بطری

  .5أساسا في رقابة الهیئة الانتخابیة

                                                
  .10عمار بوضیاف، قانون الانتخابات، المرجع السابق، ص 1
 .ق، مرجع سابالمتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر 16/10من القانون العضوي  22المادة   2
دج إلى 2000یعاقب بغرامة " ،المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر، مرجع نفسه 10-16من القانون العصوي  221ادة الم 3

 ".من هذتا القانون  12دج كل من یخالف أحكام المادة 2000
  .المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر،مرجع نفسه 10-16من القانون العضوي رقم  08 المادة 4
  . نفسهمرجع المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر،  10-16من القانون العضوي  199ادة الم 5
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یلاحظ من خلال استعراض مختلف الجرائم المتعلقة بالتسجیل في القوائم الانتخابیة، هو      
و الجهات الإداریة التي تسهر على تعدد الفاعلین لهذه الجرائم سواء كانوا المواطنین الناخبین أ

ضبط القوائم الانتخابیة، كما یمكن أن تكون من المرشحین من الأحزاب السیاسیة أو المستقلین 
  .حال استعمالهم المسيء لهذه القوائم

كما یلاحظ كذلك أن الوصف الجزائي لجمیع العقوبات المقررة تأخذ وصف الجنحة، ما      
من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم  12خالفة نص المادة عدا حالة واحدة تتعلق بم

من القائمة الانتخابیة حال تغییر محل ق بتقاعس المواطن عن الشطب اسمه والمتعل 16-10
ف مخالفة لأن ذلك یتعلق أساسا بتثقیف عالإقامة أو السكن، والتي أخذت عقوبتها و ض

  .1لحقوقهم الانتخابیة الناخبین من الناحیة السیاسیة ومعرفتهم 
، رفضت وزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة روح الإصلاح التي یتبناها المشرعلكن رغم      

التسجیل الوطني الناجیین و ذلك لدواعي أمنیة مع  2014الجزائریة تسلیم المرشحین للرئاسات 
برغم إلحاح وفد  ،2ليإمكانیة تسلیم ممثلي المرشحین القوائم الانتخابیة على المستوى المح

ل الإتحاد الأوربي على ضرورة تمكین البعثة الأوربیة من السجل الانتخابي مقابل إرسا
الأوربي لمراقبة الانتخابات  الرئاسیة كما تشكو العدید من الأحزاب  ملاحظین عن الإتحاد

ات محددة السیاسیة من القوائم المسلمة على المستوى المحلي لممثلیها لا تتضمن إلا معلوم
  .3لتمكنها من الرقابة الفعلیة للقائمة الانتخابیة 

إثر ثورة  بالرجوع إلى التشریعات المقارنة ففي مصر مثلا یعد إصلاح النظام الانتخابي     
لى نطاق واسع من طرف إلى سجل الناخبین القدیم ع، أین كان ینظر 2011ینایر 25

  .4في الانتخابات في ظل نظام الحكم السابق  الأحزاب السیاسیة كمصدر للتزویرالمواطنین و 
خلال ظام الانتخابي على مدار العام من صلاح النلإیتم عرض قاعدة بیانات الناخبین به 

، كما یمكن الاطلاع في مقرات المحاكم الابتدائیة ومراكز وأقسام الشرطة ،مطبوعة كشوف
، المواقع الرسمیة للحكومة المصریةفي ، و لكتروني للجنة العلیا للانتخاباتعلیها على الموقع الا

                                                
  .121 ، ص، المرجع السابقورةعمحمد ن   1
، الأربعاء 7321، العدد المرشحین  من التسجیل الانتخابي، جریدة الخبر الجزائریة الحكومة ترفض تمكین"عاطف قدا درة ،  2

  .03، ص، 22/01/2014
  .06ص   ،المرجع ،2012بیان الوفد الدولي لتقدیم فترة ما قبل الانتخابات التشریعیة الجزائر   3
.                                                                                                                       31، ص رتر للانتخابات الرئاسیة المصریةتقریر كا  4
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الخاصة ة و المواقع الالكترونیة العامبالمحافظات و  لفرعیة الانتخابیةبالإضافة إلى مقرات اللجان ا
التي یوافق علیها رئیس اللجنة العلیا للانتخابات في هذا یجب أن یتضمن العرض الإلكتروني  

  .1نظاما لا یسمح بالتعدیل في بیانات الناخبین 
اد آلیة تتیح للأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني ومختلف لذا أصبح أكثر من ضرورة إیج     

، بما بسلاسةالمتدخلین في العملیة الانتخابیة حق الإطلاع على القوائم الانتخابیة الفاعلین و 
عرفة یحقق مبدأ شفافیة الاقتراع و نزاهة كما یمكن للمرشحین سواء كانوا أحزابا أو مستقلین م

المستوى النیابیة و كذلك على في الدائرة الانتخابیة المحلیة و الحجم الحقیقي للهیئة الناخبة 
، یحقق مبدأ حیاد الجهات اة وتكافؤ الفرص بین جمیع المرشحین، بما یضمن المساو الوطني

  .الإداریة  في العملیة الانتخابیة
  

                                                
لسنة  01القرار رقم  جمهوریة مصر العربیة، ،تنظیم  مباشرة، الحقوق السیاسیةمن اللائحة التنفیذیة لقانون  20المادة   1

  . المرجع السابق ،2011
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  الرقابة على عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة: الثانيالفصل 
دیة إطار التعد دولة حدیثة العهد بالدیمقراطیة والممارسة السیاسیة فيتعتبر الجزائر      

التجاوزات ت و لالاختالانتخابیة في معظم المحطات یعتریها بعض لامما جعل العملیة ا، الحزبیة
لعملیة و بهذه ا هتمامالاعدم و إلى  ،أدى إلى امتعاض شعبي كبیربدوره الذي  ،هافي تسییر 

جادة من قبل السلطات المعنیة بإرادة حقیقیة  لایمكن معالجته إ لاوذلك . بمدى مصداقیتها
ٕ عیل المؤسسات الشعبیة المنتخبة و عن طریق تف ،جل تدارك الوضعلأ ت عطاء الشعب الضماناا
رادة لإمنتخبة تعبر عن ا تخذ موقف المحاید و تشكیل مجالسرة تالإدا لجعلیة، لیات الحقیقلآاو 

ـــه تحت إشراف و رقابة عدة هیئات إداریة و قضائیة وطنیة  الشعبیة في إطار تعددي حر و نزیـ
القانون  لالعبر عنه المشرع الجزائري من خ هو ماو ، دولیة تعمل كل واحدة بشكل مستقلو 

یات و لآلحة لتكریس تلك االموضت والقوانین المكملة و باتخالانالمتعلق با 16/10العضوي رقم 
ن و الشاغل و من هنا جاءت فكرة تناولنا لهذا الموضوع الراه ،الضمانات على ارض الواقع

یات لآلدرة اتطبیقاتها و مدى قـتحلیل تلك النصوص و مدى فاعلیة و  ،للرأي العام الجزائري
ارة وتجسید لإدبر قدر ممكن من حیاد حقیق اكشراف و الرقابة على تلإة باجهـزة المكلفلأاو 

  . نزیه ات منتخبة في مناخ دیمقراطي حر و ل هیئلاخرادة الشعبیة من لإطموحات ا
 الرقابة القضائیة على عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة:المبحث الأول

اهة ة ونز الانتخابات بهدف تقریر الشفافیة و الثقة في مصداقیفي ظل مراجعة قانون      
شراف جدیدة العملیة الانتخابیة، لقد تم إ ٕ أعید تشكیلها ومنها  والأخرىنشاء لجان رقابة وا

القانون و التطبیق إلى جانب غموض  ن هناك فرق واسع بینكما لوحظ أ الأشراف القضائي،
و التنظیمیة التي توضح  ولم تصدر النصوصالقانون الإطار  العدید من المواد الرئیسیة بین

تسجیل أفراد الجیش، مهام (ذا الغموض، في حین في بعض الأحیان صدرت في وقت متأخر ه
ة و بیق القانون الجدید لمشاركة المرأوكیفیة تط شراف القضائيالسیاسیة ولجنة الإلجان المراقبة 
، وظلت السلطة العامة لإدارة الانتخابات بحوزة الإدارة عن طریق وزارة الداخلیة )توزیع المقاعد

على الرغم من وجود الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ولجنة قضائیة لها مهمة الرقابة و 
  .الإشراف
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  الجهة القضائیة الفاصلة في منازعات التسجیل في القوائم الانتخابیة: المطلب الأول
م الدعوة یعد التسجیل في القوائم الانتخابیة أساس الممارسة حق الانتخاب و محور تحری     

خص من حقوقه المدنیة و الانتخابیة، فالأصل التمتع بحق التصویت فلا یجوز حرمان أي ش
حیث لا یعد التسجیل في القوائم الانتخابیة حقا مطلقا و لكن معلق  ،نص القانونبإلا السیاسیة 

 أهلیةعلى مدى توافر الشروط القانونیة من جهة و من جهة أخرى  فإن عدم الطعن في 
یجعل  ،المختصة الإداریةص المقید في القائمة الانتخابیة في الأجل المحدد لدى اللجنة الشخ

  .1الأهلیة الانتخابیة محصنة و في أي طعن إداري أو قضائي
عدم الاستقرار في الجهة القضائیة المختصة بالفصل في القرارات اللجنة الإداریة : أولا

  .الانتخابیة
ة عدم الاستقرار بخصوص الجهة القضائیة الفاصلة في عرف المشرع الجزائري حال     

جهة القضاء  إلىالأمر في البدایة  سنادإالقوائم الانتخابیة ،حیث تم  في منازعات التسجیل
، ولكن بعد 2المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 97/07العادي في ظل الأمر 

اختصاص الجهات  أناطالذي  ،04/013تعدیل قانون الانتخابات بموجب القانون العضوي 
المنازعات المتعلقة  فیها، بما 4 القضائیة الإداریة بالفصل في جمیع المنازعات الانتخابیة

یرفع الطعن بمجرد التصریح لدى " :المعدلة 25بالتسجیل في القوائم الانتخابیة و نصت المادة 
أیام كاملة دون  )10(ل أقصاه جالتي تفصل بقرار في أ ،الجهة القضائیة الإداریة المختصة

ما كان علیه  إلىفقد تم الرجوع  10-16أما في ظل القانون العضوي " 5مصاریف الإجراءات
نصت الفقرة الثالثة في  إذ ،2004فیفري  07قبل تعدیله في  97/07الحال في ظل الأمر 

                                                
مرجع  ،السیاسیةلة المغربیة للأنظمة القانونیة و المج ،المغربي الإداريدراسة نظریة تحلیلیة في القضاء " :عبد القادر مساعد 1

  . 24 ص السابق،
 . ، المرجع السابقنظم الانتخاباتالمتعلق ب 97/07مرمن الأ 25المادة  2

المتعلق ینظم الانتخابات  97/10یتمم الأمر  ،، تعدیل2004فیفري  07لمؤرخ في ا 04/01من القانون العضوي  25المادة 3 
 . 2004فیفري 11، المؤرخة في 09الجریدة الرسمیة عدد  ،1997مارس  06المؤرخ في 

یتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي بالأمر  1997یر فبرا 06المؤرخ في  ،04/م، د/رق ع/01رأي المجلس الدستوري رقم  4
المؤرخة  09، العدد یدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر  ،لمتعلق بنظام الانتخابات للدستورمارس ا 06المؤرخ في  97/07رقم 
 .2004فیفري 11في 

 . ، المرجع السابق97/07من الأمر  25لمعدلة للمادة ا 04/01من القانون العضوي  05المادة   5
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الیة الجزائریة إقلیمیا أو محكمة الجزائر بالنسبة للج 10-16من القانون العضوي  21المادة 
أیام دون مصاریف الإجراءات  )05(خمسة  أقصاهجل أالمقیمة بالخارج التي ثبت فیه بحكم في 
ویكون حكم المحكمة  ،أیام) 03(راف المعینة قبل ثلاثة و بناءا على إشعارها یرسل إلى الأط

  .1الطعن أشكالغیر قابل لأي شكل من 
الجهة القضائیة المختصة في الفصل في  إن عدم استقرار المشرع الجزائري في حسم   

المنازعات الناتجة في قرارات اللجنة الإداریة الانتخابیة یعود جوهره في طبیعة المنازعات 
 ،اللجنة البلدیة هي قرارات إداریةفمن الناحیة الشكلیة فإن القرارات الصادرة عن  الانتخابیة،

لقضائیة الإداریة بدعوى تجاوز السلطة تصلح بطبیعتها أن تكون محلا للطعن أمام الجهات ا
أهلیتهم و مواطنهم هو یتعلق بحالة الأشخاص و النزاع  أصللكن من الناحیة الموضوعیة فإن 

  .وافق الصواب دالعادي یكون ق القضاء إلىالانتخابي بالتالي فإن إرجاع المشرع النزاع 
یة الأطراف المعنیة و المشرع التونسي الذي نص على إمكان إلیهذهب ما  الأمر نفس   

الجهات الإداریة استنشاق قرارات الهیئة الفرعیة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائیة المختصة 
أیام من تاریخ التبلیغ بالقرار و یكون قرار المحكمة نهائیا غیر قابل للطعن بأي  )05(جل أفي 
  .2وجه

تسجیل الناجین من اختصاص بینما المشرع المغربي جعل الاختصاص في المنازعات      
أیام بحكم غیر  )03( جل ثلاثةأالقضاء الإداري حیث تفصل المحكمة المختصة في النزاع في 

فإن اجتهاد المجلس الدستوري  أخرىومن جهة  ،3قابل الاستئناف ولكن  قابل للطعن بالنقص
ل الناجین یالمغربي قضى بإمكانیة نظرة في الطعون الخاصة بتسجیل الناجین إذا كان تسج

  .4التأخیر على نتائج الاقتراح إلىتهدف  مقترن بمناورات تدلیسیة

                                                
  .المتعلق بنظام الانتخابات 10 -16من القانون العضوي  03.04الفقرتین  21المادة   1
من خلال قرارات  ،المنازعات الانتخابیة البرلمانیة، دلیل 2010بونیو 30بتاریخ  802قرار المجلس الدستوري المغربي رقم   2

 ،)المغرب( الرباط ،الأجنبیة، المطبعة 2011لسنة  الأولىالطبعة  ،لدستوري المغربيي، مجلة المجلس االمجلس الدستور 
  .08ص

3   : jean claudémaschet،op،cit،p24. 
دراسة مقارنة مع التشریع الفرنسي،  ،التشریعیة الطعون الانتخابیة في الانتخابات ،محمد محمد حسنإكرام عبد الحكیم ، 4

  .61ص ،2007، )مصر( ندریةالإسك، المكتب الجامعي الحدیث
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انضباطا في توزیع الاختصاص القضائي في دقة و  أكثرفي حین كان المشرع الفرنسي      
بحیث جعل الطعن في قرارات  1القضاء الإداريبین القضاء العادي و  منازعات التسجیل الناجین
المواطن لأشخاص وأهلیتهم و رارات التسجیل والشطب الخاصة االلجنة المتعلقة برفض ق

القضاء الإداري في الجیوب التي یمكن  إلىالانتخابي أمام القضاء العادي وعقد الاختصاص 
تصیب تشكیلة اللجنة إجراءات عملها ذلك یكون وفق في ضبط الاختصاص القضائي و  أن

  .2احترام مبدأ التقاضي على درجتین
  : أجال الطعن و الفصل في قرارات اللجنة الإداریة الانتخابیة لیصقت: ثانیا
تتمیز المنازعة الانتخابیة بجملة من الخصائص تمیزها عن باقي المنازعات سواء تعلق      

خاصة أو بمعنى أدق تتمیز  استعجالیهالأمر أمام القضاء العادي أو الإداري لأنها ذات طبیعة 
ة یة المتدخلین في العملبالإضافة إلى كثر  ،لتقاضيابسرعة الفصل على مختلف جهات 

 3الانتخابیة حیث نجد أن شرط المصلحة أساس لتحریك الدعوى الانتخابیة له مفهوم واسع
نجد أن من  المتعلق بنظام الانتخابات، 10-16القانون العضوي  أسباببالرجوع إلى عرض 

والطعون من طرف  الاحتجاجات یمتقلیص أجال تقد بین الأهداف التي یرمي إلیها القانون،
ضبط من اجل تجمیع و  ،بشأنهاتبلیغ القرارات المتخذة دراساتها و و  الأحزاب السیاسیةالمواطنین و 

 20في حین التمست المادة  4المحددة الالوطنیة في الآج المعطیات الخاصة بالهیئة الانتخابیة
لق بنظام الانتخابات رئیس المجلس المتع10-06القانون العضوي  منها من)04(والفقرة الرابعة 

 الشعبي البلدي أو رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة أن یبلغ قرار اللجنة الإداریة
الأطراف المعنیة بكل وسیلة قانونیة ،حیث  إلىكاملة  أیامثلاثة  )03(في ظرف  5الانتخابیة

لخمسة أیام ومن المؤكد  97/07من الأمر رقم ) 04( الفقرة 24كان الأجل المقرر حسب المادة 
  .أن القانون الجدید راعى خصوصیة المنازعة الاجتماعیة

                                                
، مطیعة السیاسیةیة و ، المجلة المغربیة للأنظمة القانونلیة في القضاء الانتخابي المغربي، دراسة نظریة تحلیادر مساعدعبد الق 1

  .18-17ص ،2009فبرایر  02المغرب، عدد خاص رقم  ،الرسالة الرباط
  .80ص ،، قانون الانتخاباتعمار بوضیاف 2
  .، المرجع السابق المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر 10 -06من القانون العضوي ) 04(لفقرة ا 20المادة   3
  .المرجع نفسه ،المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر 10-16من القانون العضوي  21المادة   4
  .نفسه المرجع ،المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر 10-16من القانون العضوي  19المادة   5
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أیام كاملة ابتداء من  05المعنیة تسجیل الطعن في أجل  لأطرافلهذا التبلیغ یمكن بعد      
 ابتداءأیام كاملة )08(تاریخ تبلیغ القرار، وفي حالة عدم التبلیغ یمكن تسجیل الطعن في اجل 

یسجل هذا الطعن بمجرد تصریح لدى أمانة الضبط و یقدم أمام المحكمة ، الاعتراض ریخمن تا
جل أالمختصة إقلیمیا أو محكمة الجزائر بالنسبة للجالیة الجزائریة التي تسبق فیه الحكم في 

على إشعارها یرسل إلى الأطراف  تعفاءاإلإجراءات و  مصاریفأیام دون  )05( أقصاه
في حین الطعن،  أشكالمن  یام یكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكلأ )03(المعنیة قبل 

وهو ما یؤكد أن ، )15(خمسة عشر یوما 97/07 الأمرمن  25كان الأجل حسب المادة 
المواعید و  لطبیعة المنازعات الانتخابیة جالحرص على تقلیص الآ 10-16العضوي رقمالقانون 

الفقرة الثالثة للبث في الحكم  25سب نص المادة فكان الأجل ح 97/07بینما في ظل الأمر رقم
یضیف هذا لحرص المشرع على تقلیص أجال الطعن نظرا لخصوصیة المواعید و  أیام 10هو

  .الانتخابیة
  :الجهات التي یجوز لها الطعن

لشطب  ومعلل طلب مكتوبلكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابیة تقدیم      
جال الآفي نفس الدائرة ضمن الأشكال و  غفلتسجیل شخص مأو  شخص مسجل بغیر حق

من الأمر 23الإجراء تضمنه المادة  وهذا ،1هذا القانون العضوي فيالمنصوص علیها 
97/07  .  
  

  

  

  
  
  

                                                
، من خلال قرارات تخابیة البرلمانیةدلیل المنازعات الان ،2010یونیو 30بتاریخ  802قرار المجلس الدستوري المغربي رقم   1

ص  ،)المغرب(، الرباط الأجنبیة، المطبعة 2011لسنة  الأولى، الطبعة ، مجلة المجلس الدستوري المغربيالمجلس الدستوري
08. 
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  :حمایة القاضي الجزائي لشفافیة القوائم الانتخابیة :المطلب الثاني  
تسهر جود سجل انتخابي كامل وشفاف، و و  ، هوممارسة حق الاقتراع الدیمقراطيإن أساس    

، و على دقة هذا السجل من كل تحریف وتزییفالسلطة القضائیة قدر الإمكان على الحفاظ 
تنقیته من كل الأخطاء والشوائب التي تلحق به، إذ تعتبر صحة القوائم الانتخابیة أمر ضروریا 

شریعات الانتخابیة على في كل نظام لانتخابي في كل نظام انتخابي لذلك نصت معظم الت
تغیر من حقیقة هیئة الناجحین بالغش و الانتخابي و تجریم الأفعال التي تنس بسلامة السجل 

  .1التدلیس و التزویر 
، فكل 2من القوائم الانتخابیة من الأفعال المجرمة قانونا ضیعد التلاعب في التسجیل    

بتسجیل أو قام  ،وهمیة ومزیفة ائمة انتخابیة تحت أسماءشخص سجل نفسه في أكثر من ق
إذ یعد فعل التسجیل ، حالة من حالات فقدان الأهلیة التي ینص علیها القانون نفسه بإخفاء

 ،تستوجب توقیع عقوبات جزائیة على المزدوج في القوائم الانتخابیة من أهم المخالفات التي
ذ یجب توفر العنصر المادي یجة إ، و هذا الفعل یشكل جریمة مادیة مرتبطة بتحقیق نتمرتكبیها

  .3، أما المحاولة فلا یعاقب علیها القانون حقق فعل التسجیل مرتین على الأولهو تو 
بینما المشرع الجزائري أعتبر جریمة التزویر في تسلیم شهادة التسجیل أو شطب من القوائم    

ائم هنا لا تتعلق بالقوائم ، فالجر عاقب على المحاولة و الشروع فیهاالانتخابیة  من الجرائم التي ی
القصد نتخابیة، و لانتخابیة بشكل مباشر و لكن بتسلیم شهادات مزورة للتسجیل في القوائم الا

وأقر لها المشرع الانتخابي . 4الجنائي یتوافر لدى الجاني بمجرد محاولة تزویر شهادة التسجیل 
إلى ) دج6000(راوح من عقوبة المجلس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات و غرامة مالیة تت

                                                
 .247ص  ،)لبنان(بیروت   ،الحقوقیةمنشورات الزین  ،الانتخابات، الطبعة الأولىجرائم  ،لأسدياضیاء   1
إلى ثلاث ) 03(یعاقب المجلس من ثلاثة أشهر " :المتعلقة بنظام الانتخابات 10-16من القانون العصوي 197المادة  2

ة تحت أسماء أو صفات مزیفة دج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابی 40000دج إلى 4000سنوات و بغرامة من 
 . مرجع سابق "أو قام عند التسجیل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلیة التي ینص علیها القانون 

، الجزائر، العدد مجلس الأمة  ، نشریهمجلة الفكر البرلماني" الجزائر  الحمایة  الجنائیة  للنظام الانتخابي في" ،عقیلة خالق 3
 .2007ماي 16

جامعة  ،الحقوق ،مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري بكلیة"الضمانات الخاصة للانتخابات النیابیة في الجزائر:ورة نغ محمد  4
  .120ص ،)2010 ،2009(السنة الجامعیة  ،رضمحمد خی
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وهي العقوبة نفسها المقررة لكل شخص یعتبر سبیل عملیة ضبط القوائم الانتخابیة  1)دج6000(
 أو یقوم بإتلاف بطاقات الناخبین أو تخفیها أو تحولها إلى عن وجهتها الأصلیة أو یقوم

عوان والمكلفین تكون العقوبة أكثر تشدید في حالة ارتكاب هذه الجریمة من قبل الأبتزویرها و 
كما یعد فعل تسجیل أو محاولة تسجیل شخص  ،2بالعملیة الانتخابیة حیث تضاعف العقوبة 

أو شطب أسم شخص من القائمة الانتخابیة دون وجه حق أو استعمال تصریحات مزیفة أو 
قررة التي تهدد بشأنها قانون العقوبة الجزائیة و المورة من الأفعال المجرمة قانونا و شهادات مز 
 ،دج60000دج إلى  6000سنوات و بغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث)03(مكن ثلاثة 

السیاسیة لمدة حرمان من ممارسة حقوقه المدنیة و المتمثلة في البالإضافة إلى العقوبات التبعیة و 
  .3سنوات على الأكثر) 05(على الأقل و خمس ) 02(تصل إلى سنتین 
  :الانتخاباتلیا المستقلة لمراقبة رقابة الهیئة الع: المبحث الثاني

عدة تجارب هدفها مراقبة  2016عاشت الجزائر قبل التعدیل الدستوري الأخیر لسنة      
، ومن بینها إشراف السلطة التنفیذیة بنفسها وخلق لجان عملیة الانتخابیة والإشراف علیهاال

ذلك بقیت العدید من الجهات مستقلة لمراقبة الانتخابات متكونة من ممثلي الأحزاب ولكن رغم 
، لدیمقراطیة الأخرىجهة مستقلة كباقي الدول ا إلىوخاصة المعارضة تنادى بوجوب اللجوء 

، خلق هیئة علیا مستقلة للإشراف على الانتخابات إلىفاستجیب لرغبة هؤلاء وعمدت الدولة 
فكانت  ،ونزیهة منها تنظیم انتخابات حرة الغرض ،11-16ینظمها القانون الخاص بها  والتي
وسخرت إمكانیاتها المادیة والبشریة  ،2017ماي  4الانتخابات التشریعیة تجربة مع  أوللها 

، غایة ظهور النتائج النهائیة إلىانتخابات دیمقراطیة بدءا إعداد القوائم الانتخابیة  إلىللوصول 
ت لجهاوتتمتع بصلاحیات عامة في مجال رقابة الانتخابات عن طریق إخطار بعض ا

تتدخل تلقائیا عند ملاحظتها لأي تجاوز  أن، وكذلك لها المنصوص علیها في قانون الهیئة
 إلىمازالت تحتاج  أنها، وكملاحظة مسجلة لعمل الهیئة فافیة ونزاهة العملیة الانتخابیةیمس بش

   .هائدراسة وتتفحص لاسیما ما یتعلق بتكوین أعضا
  

                                                
 .المرجع السابق، المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر10-16من القانون العصوي  198ة الماد  1
 .نفسه،  المرجع المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر 10-16من القانون العصوي  199المادة   2
 .نفسه،  المرجع المتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر 10-16من القانون العصوي  200المادة   3
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  :الانتخاباتالمستقلة لمراقبة  تشكیلة الهیئة العلیا: الأولالمطلب 
ن الدستور آلیة جدیدة للحفاظ على م 194استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة      

التعدیل الدستوري شفافیة وحیادیة الانتخابات، حیث أدرجت الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات في 
نیة القضائیة للإشراف على وتحل هذه اللجنة محل اللجنة الوط 2016مارس  6الذي اعتمد یوم 

حیث أن الجزائر عرفت أول آلیة ، الانتخابات و اللجنة الوطنیة السیاسیة لمراقبة الانتخابات
قة المفقودة بین التي عاشتها البلاد لاسترجاع الث الانتقالیةنتخابات خلال الفترة لمراقبة الا

فراغ مؤسساتي و بمناسبة أول الشعب نتیجة توقیف المسار الانتخابي وحدوث مؤسسات الدولة و 
شفافیة ونزاهة  إضفاءانتخابات رئاسیة عرفتها الجزائر بعد موجة التحول الدیمقراطي ومن أجل 

عطاء شرعیة و مصداقیة على مؤسسات الدولة استحدث  ٕ أكبر على العملیة الانتخابیة  وا
لجنة السیاسیة والتي تتمثل في ال 269-95المشرع لجنة استحدثت بموجب المرسوم الرئاسي 

رفت تحولا كبیرا من حیث القیمة القانونیة فبعد أن كانت تتشكل علمراقبة الانتخابات و التي 
بموجب مرسوم رئاسي یصدر عن السلطة التنفیذیة التي لها السلطة التقدیریة في استحداثها من 

ناسبة مقننة تتشكل بم 01-12عدمه بمناسبة كل انتخاب و أصبح بموجب القانون العضوي 
تشكیلتها  إلىوتضم هذه اللجنة من خلال النص علیها و تطرق فیه . 1كل استحقاق سیاسي

لى الصلاحیات التي منحت لهذه اللجنة من أجل مراقبة هذه الانتخابات ٕ  172فحسب المادة  وا
  :فإن اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات تتشكل من  01-12من القانون العضوي الملغى 

 .السیاسیة المشاركة في الانتخابات حزابالأ ممثلو -

 .یختارون عن طریق القرعة من قبل المترشحین الآخرین الأحرارممثلو المترشحین  -
و یعین أعضاء هذه اللجنة من الكفاءات الوطنیة .2أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنیة -

 .3عن طریق التنظیم بموجب قرار
   :التالیة  الأجهزةعلى  182اقبة الانتخابات حسب المادة كما تتوفر اللجنة الوطنیة لمر 

                                                
لنیل شهادة ماجستیر في القانون  القانونیة للإدارة الانتخابیة في الجزائر مذكرة مقدمةالمنظمة الدستوریة و  ،لطرش البشیربن   1

  .265ص  ، 2016-2015بسكرة  ،جامعة محمد خیضر العلوم السیاسیةدستوري، قسم الحقوق كلیة الحقوق و تخصص قانون 
  .تالانتخاباالملغى یتعلق بنظام  01-12من القانون العضوي  172المادة   2
الدائمة للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات  الأمانةأعضاء  یتضمن تعیین ،2012سبتمبر  24قرار وزاري مشترك مؤرخ في   3

  .2012 أكتوبر 21مؤرخة في  58الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد  ،2012نوفمبر  29المحلیة لیوم 
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 الرئیس و الذي تقوم اللجنة العامة بانتخابه -
 الجمعیة العامة -

 المجلس و الذي یتكون من خمسة نواب للرئیس و تقوم بانتخابهم الجمعیة العامة أیضا -
 اءها اللجنةالفروع المحلیة على مستوى الولایات و البلدیات و التي تعین أعض -

عهد المشرع الجزائري للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مجموعة من الصلاحیات وذالك      
بدءا بالمرحلة  الإدارةمراقبة و مدى احترام سیر العملیة الانتخابیة لضمان حیاد  إطارفي 

  .1التحضیریة للعملیة الانتخابیة مرورا بیوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج
غایة المادة  إلى 174د نص القانون العضوي للانتخابات على هذه الصلاحیات في المادة وق

  :و تتمثل أهم هذه الصلاحیات في  181
 .فین بهذه العملیةلالمك الأعوانممارسة مهمة الرقابة على العملیات الانتخابیة وحیاد  -
 .القانون أحكامیة مع القیام بزیارات میدانیة قصد معاینة تطابق العملیات الانتخاب -

نقص أو تجاوز  أویات الانتخابیة بكل ملاحظة لسییر العمتإخطار الهیئات الرسمیة المكلفة ب -
 تقصیر یتم ملاحظته أثاء العملیة الانتخابیة أو

المعلومات من المؤسسات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات طلب استلام كل الوثائق و  -
  .الانتخابیة

 .السیاسیة المشاركة في الانتخابات الأحزاباستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحین أو  -
 .العمومیة لغرض ممارسة مهامها الأعلاماستعمال وسائل  -

 .العمومیة بین المترشحین الإعلامالسهر على التوزیع المنصف لمجال استعمال وسائل  -
 .2یم سیر الانتخاباتو نشر تقاریر مرحلیة وتقریر عام لتقی إعداد -

التي باشرها رئیس الجمهوریة آلیات  الإصلاحاتكما استحدث المشرع الجزائري بمناسبة      
النصوص التنظیمیة المسیرة ، و 01-12رقابیة جدیدة تعمل على تنفیذ أحكام القانون العضوي 

التي عرفت خابات و على الانت للإشرافومن أهم هذه الآلیات اللجنة الوطنیة  ،یة الانتخابیةللعم
لاسیما الفقرة المتعلقة  ،تعدیلا في محتوى النص المصادق علیه من طرف غرفتي البرلمان

                                                
في العلوم مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ،الرقابة على العملیات الانتخابیة في الجزائرو  الإشرافآلیات خزنة، ماجدة بو   1

   .50ص  ،2015 ،الوادي ،العلوم السیاسیة جامعة حمه لخضر، كلیة الحقوق و قانون إداري قسم الحقوق :تخصص ،القانونیة
  .مرجع السابق. ملغى یتعلق بتنظیم الانتخاباتال 01-12من القانون العضوي  181إلى  174المواد    2
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وهو ما رآه المجلس  ،باضطلاع اللجنة بالسهر على قانونیة كافة العملیات المرتبطة بالانتخابات
قانون وعند مطابقة نص ال، الدستوري تدخلا في الصلاحیات المحددة له بموجب الدستور

  .1العضوي للدستور رفع هذا الحضر
على الانتخابات لأول مرة بمناسبة الانتخابات التشریعیة  للإشرافتم تشكیل اللجنة الوطنیة      
وعلیه أصبحت هذه اللجنة تشارك هیئات قضائیة وغیر قضائیة فضلا عن  2012لسنة 

وقد ، 2بیة بجمیع مراحلهاالمجلس الدستوري وهذا في السهر على حسن سیر العملیة الانتخا
حضت هذه اللجنة بتنظیم خاص من المشرع سواء من حیث تشكیلها أو من حیث الصلاحیات 

  .العملیة الانتخابیة إنجاحالتي خولت لها في 
لقد تم التطرق إلى تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في القانون العضوي      
تحت  یث تم النص على تشكیلتها في الفصل الثاني من هذا القانونالمتعلق بها ح 11-16رقم 

  .عنوان تشكیلة الهیئة العلیا
یترأس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة      

لة من وتحتوي الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات تركیبة متشك، 3بعد استشارة الأحزاب السیاسیة
النصف و . 4للقضاة الأعلىعضو یعینهم رئیس الجمهوریة نصفهم قضاة یقترحهم المجلس  410

                                                
   .253ص  ،مرجع سابق ،الانتخابیة في الجزائر ةللإدار یة المنظومة الدستوریة و القانون ،بن لطرش البشیر  1
 الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، أطروحةالمنازعات الانتخابیة دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر و فرنسا في  ،لعبادي سماعیلإ  2

 ،لسیاسیة جامعة محمد خیضرالعلوم اكلیة الحقوق و  وراه في الحقوق، تخصص قانون عام قسم الحقوق ،مقدمة لنیل درجة دكت
   .304، ص2013 ،بسكرة

 الأحزابمن الدستور وبأمر من فخامة رئیس الجمهوریة قام دیوان الرئاسة باستشارة مجموعة من  194طبقا لأحكام المادة  3
ة لمراقبة بخصوص الاقتراح المتضمن تعیین عبد الوهاب دربال رئیسا للهیئة العلیا المستقل 70السیاسیة المعتمدة عددها 

 47ردا أعلن فیها  60الجمهوریة  رئاسةالمحدد تلقى دیوان  الأجلنه عند انقضاء ، وجاء في بیان رئاسة الجمهوریة أالانتخابات
طلبت  أنهاتحفظات باعتبار  أخرى أحزاب 9حزبا سیاسیا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئیس الدولة فیما أبدت 

منتهج من طرف اعتراضات سیاسیة على كامل المسعى ال أخرى أحزاب 4 ، وأبدتة بتنظیم الانتخاباتوضع هیئة مستقلة مكلف
من  194لا تندرج في سیاق المادة  الأحزابالتحفظات و الاعتراضات الواردة من بعض  أنلك ذتجلى من  ،سلطات الوطنیةال

تم صدور المرسوم  ا تؤید اقتراح رئیس الدولة و بذلكالدستور في حین أن غالبیة التشكیلات السیاسیة التي تمت استشارته
  .الذي تضمن دربال رئیسا للهیئة 284-16الرئاسي رقم 

یتضمن تعیین القضاة أعضاء الهیئة  2017ینایر  4الموافق ل 1438ربیع الثاني  5المؤرخ في  05-17المرسوم الرئاسي   4
  .2017ینایر  4بتاریخ  1ریة العدد ریة الجزائالمستقلة لمراقبة الانتخابات الجریدة الرسمیة للجمهو 



 الرقابة على عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة ........................... الثانيالفصل 

 

- 40  - 
 

وكذا من المجتمع المدني یمثلون كل ولایات و الجالیة الوطنیة بالخارج  تقةشمالآخر كفاءات 
  .1جمیع فاعلي المجتمع المدني 

كون العضو من  إلى إضافةات وتتطلب عضویة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاب     
الكفاءات المستقلة بعض الشروط و منها أن یكون ناخبا ولا یكوم منتخبا وان لا ینتسب العضو 

ن لا یكون قد حكم علیه في جریمة بحكم نهائي ولم یرد اعتباره وان لا أحزب سیاسي و  أي إلى
  .2منصب من المناصب العلیا في الدولة أيیكون في 

في مجال إعداد  الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات دور: المطلب الثاني
  :القوائم الانتخابیة

تتولى الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهمة السهر على شفافیة الانتخابات      
 إداریةخلین في العملیة الانتخابیة من هیئات ومؤسسات اونزاهتها والتأكد من احترام جمیع المتد

سیاسیة ومترشحین وناخبین لأحكام القانون المنظم للانتخابات ونصوصه التطبیقیة منذ  أحزابو 
  . 3للاقتراعالمؤقت  الإعلانغایة  إلىاستدعاء الهیئة الناخبة 

كما منح المشرع الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات عدة صلاحیات لمراقبة العملیة      
  :حلها وذالك على النحو التاليالانتخابیة عبر جمیع مرا

  :قبل الاقتراع: أولا
الصلاحیات المخولة لها قبل  إطارتتأكد الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في      

  :الاقتراع من
 .مترشح أيالدولة لفائدة  أملاكالمكلفین بالعملیة الانتخابیة وعدم استعمال  الأعوانحیاد  -

                                                
یتضمن تعیین الكفاءات المستقلة  ،2017ینایر  4الموافق ل  1438ربیع الثاني  5مؤرخ في  06-17مرسوم رئاسي رقم  1

جزائریة الجریدة الرسمیة للجمهوریة ال ،المستقلة لمراقبة الانتخابات الهیئة العلیا أعضاءالمختارة من ضمن المجتمع المدني 
 .2017ینایر  4بتاریخ  ،1العدد

  .المرجع السابق ،یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 11-16من القانون العضوي  7المادة  2
یخ بتار  13من النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد  2المادة   3

  .2017فبرایر  26
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 .1لقوائم الانتخابیة وفق نصوص القانونالتأكد من مراجعة ا -

 .احترام الترتیبات الخاصة بإیداع ملفات الترشح -

 .لمكاتب التصویت الإضافیین الأساسیین الأعضاءتعلیق قائمة  -

 .ضمان وضع القوائم الانتخابیة تحت تصرف ممثلي المترشحین  -

المنصف لوسائل الحملة التوزیع  لجان الانتخابیة البلدیة و مراعاةتعیین أعضاء ال -
  .2الانتخابیة

  :أثناء الاقتراع: ثانیا
الصلاحیات المخولة لها خلال  تتأكد الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار     

  :الاقتراع من
 .اتخاذ التدابیر اللازمة التي تسمح للمترشحین بحضور عملیات التصویت -

 .صویت لیوم الاقتراعتعلیق قائمة الأعضاء لمكتب الت -

 .احترام ترتیب أوراق التصویت المعتمد على مستوى مكاتب التصویت -

ام المواقیت القانونیة التشریعیة المعمول بها واحتر  الأحكامتطابق عملیات التصویت مع  -
 .3للاقتراع

  :بعد الاقتراع: ثالثا
  :الفترة من تتأكد الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في هذه     

  .احترام إجراءات الفرز و الإحصاء و التركیز و حفظ أوراق التصویت المعبر عنها -

احترام الأحكام القانونیة لتمكین المترشحین أو ممثلیهم من تسجیل احتجاجاتهم في محاضر  -
  .الفرز

 

                                                
 .المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 11- 16من القانون العضوي  12لمادة ا  1
  .المرجع السابق ،المتعلق بالهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات 11- 16من القانون العضوي  02المادة   2
 .المرجع نفسه ،العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالمتعلق بالهیئة  11- 16من القانون العضوي  13المادة   3
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  .1تسلیم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للمترشحین أو ممثلیهم -

تقییم دور الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات في مجال إعداد القوائم : لمطلب الثالثا
  :الانتخابیة

هذه الدیمقراطیة اسي المرغوب في العالم المعاصر و تشكل النظام السی 2ن الدیمقراطیةإ      
هم أه من نظرا لأهمیة الانتخابات فانشفافة و ا من زاویة تنظیم انتخابات حرة و دائم إلیهاینظر 

استحداث الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة  2016صلاحات التي كرسها التعدیل الدستوري لسنة الإ
مالیا تتمتع داریا و إشفافة و نزیهة و هي هیئة مستقلة الانتخابات الهدف منها ضمان انتخابات 

  .1بصلاحیات واسعة واردة في القانون العضوي المنظم لها و النظام الداخلي
تعتبر الهیئات العلیا المستقلة من أحدث الصور المتبناة على المستویین العالمي والعربي      

في مجال الرقابة على الانتخابات والعمل على ضمان نزاهتها وشفافیتها وهو الأمر الذي جعل 
هذا النوع  إثباتانتشار استحداث هذا النوع من الهیئات سریعا في السنوات الأخیرة خاصة مع 

الأجهزة الرقابیة للدور الكبیر الذي تلعبه في سبیل تحقیق الأهداف المرسومة لها والتي من 
ساهم فیها بالدرجة الأولى التشكیلة المتنوعة التي تتمتع بها هذه الهیئات والتي تذهب أغلب 
 الدول إلى جعلها مزیجا بین الرقابة القضائیة والإداریة في نفس الوقت، والمشرع الجزائري حاله
حال التشریعات العالمیة تبنى هذا النوع من الهیئات وأعطاها إطارا قانونیا لممارسة صلاحیات 
واسعة في مجال تنظیم الانتخابات والرقابة علیها في سعي إلى التقدم بسیر الانتخابات إلى 

3مستوى عالمي یتسم بالنزاهة والشفافیة والجدیة بعیدا عن جمیع أنواع الضغوطات
.  

الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تعتبر  2016دث التعدیل الدستوري استح     
تتویجا لتجربة طویلة للجزائر في مجال تنظیم الانتخابات ومراقبتها، وكذا الاستجابة للمقترحات 
البناءة التي عبرت عنها العدید من فعالیات المجتمع بمناسبة جولات المشاورات المنظمة في 

الذي یهدف إلى  ،16/11: تم تنظیمها بالقانون العضوي رقم .الإصلاحات السیاسیةإطار 
   . تجسید مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافیة ومصداقیة الانتخابات وتكریس دولة القانون

                                                
  .مرجع سابق ،المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 11- 16من القانون العضوي  14المادة   1
 .    26.8.عباس أمال ، نحو نزاهة الانتخابات من خلال الهیئة العلیا المستقلة،  ص 2
 8.وفاعلیة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ص بهلول سمیة، مدى استقلالیة 3
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ن فاعلیة الرقابة على العملیة الانتخابیة تحتاج لوجود هیئة تتمتع بالاستقلالیة العضویة إ     
تولى ممارسة هذه الوظیفة، وفي هذا السیاق أستحدث المؤسس الدستوري هیئة علیا والوظیفیة ت

واعترف لها  2016نة من التعدیل الدستوري لس 194تتولى مراقبة الانتخابات بموجب المادة 
  .بالاستقلالیة

نجد  المتعلق بها، 16/11لكن بالرجوع لهذه المادة وفحصها وتحلیل مواد القانون العضوي      
ن فاعلیة الدور الرقابي لهذه الهیئة تقف في وجهه بعض العوائق من ناحیة كیفیات تشكیل أ

ونقص فاعلیة دورها الوظیفي في عملیة الرقابة على  الهیئة وهو ما یمثل الجانب العضوي،
وهذا ما ستتمحور حوله ورقتنا البحثیة للوقوف على النقائص ومحاولة إیجاد  العملیة الانتخابیة،

 .لها من أجل تدعیم الدور الرقابي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتحلول 
الجانب المؤسساتي لحمایة  اقبة الانتخابات في الجزائرتمثل الهیئة العلیا المستقلة لمر      

إلى  لمؤسس الدستوري الجزائريالعملیة الانتخابیة في جمیع مراحلها، حیث یعتبر توجه ا
الأحكام الدستوریة ضمانة تعزز استقلالیتها العضویة والوظیفیة، لكن في  استحداثها بموجب

المقابل لا یمكن ضمان حیاد رئیسها وأعضائها إلا بتوفیر مجموعة من الضمانات القانونیة 
التي تكرس استقلالیتهم عن السلطة التنفیذیة أو في مواجهة أطراف العملیة الانتخابیة، والتي 

حیادهم بما یضمن في المقابل حسن اتخاذ القرار وضمان استقرارهم  تعتبر كمؤشر مهم على
  .الوظیفي خلال مدة انتدابهم
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  : خاتمة
وفي الأخیر تقییما لدور المشرع الجزائري في تحدید الشروط المتعلقة بالتسجیل في القوائم       

الشروط الإیجابیة مثل شرط السن ما تعلق منها ب ن تنظیم هذه الشروط سواءإ ،الانتخابیة
مكانیة إالمتمثلة في الموانع التي تحول دون ما تعلق منها بالشروط السلبیة و  أو ،الجنسیةو 

قد )  10- 16من خلال ما ورد في القانون العضوي ( المشاركة والتسجیل في القوائم الانتخابیة 
اتسم بالمعقولیة على مستوى النص القانوني من ناحیة المساواة وعدم التمییز الإقصائي باعتباره 

  :لكننا مستقبلا نطمح إلى ،مبدءا دستوریا ودولیا
ظام انتخابي فقد الأهلیة الانتخابیة حتى یصبح متطابقا مع وجوب اعتماد إصلاح شامل لن - 

توصیات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خاصة ما تعلق بإقصاء الأشخاص الذین 
أن یكون أكثر وضوحا و تحدیدا على مستوى صیاغة النص القانوني خاصة من (أدینوا قضائیا 

        .)ناحیة المدة الزمنیة
ص في التشریع على التسجیل التلقائي من طرف الدولة بلغ سن الثامنة عشر ضرورة الن - 
  .سنة مع تفعیل التسجیل التلقائي) 18(
التي یمكن عندها مراجعة  الاستثنائیةإقرار التسجیل القضائي من خلال النص على الحالات  - 

هي  في الجزائر ما الاستثنائیةخارج فترة المراجعة العادیة، ذالك أن المراجعة  الانتخابیةالقوائم 
  .حقیقیا كما هو الشأن في الدول الأخرى مراجعة العادیة ولا تشكل استثناءإلا امتداد لل

قرار بطاقة الكترونیة للناخب قصد وضع  -  ٕ التفكیر في إقرار التسجیل الإلكتروني للناخبین وا
  :لات منهاوهذا كله یقودنا إلى جملة من التساؤ  قاعدة للمعطیات الانتخابیة

 ؟الانتخابیةهل هناك إجراءات إداریة و قضائیة واضحة تسمح بجودة القوائم  -

للأحزاب السیاسیة لمنظمات المجتمع المدني أن تجري اختبارات  الانتخابوهل یسمح قانون  -
الموجودة فیها ومن ثمة التحقق  الأخطاءللكشف عن  الانتخابیةمیدانیة ومعلوماتیة على القوائم 

 ؟ دى دقتها و جودتهامن م
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  :قائمة المراجع
  :النصوص القانونیة :أولا
 الدساتیر:  

  .المعدل و المتمم 1996الدستور الجزائري لسنة  -1
 القوانین العضویة: 

یونیو  09الموافق ل  1404رمضان عام  09المؤرخ في  84/11القانون  -1 
، المؤرخ في 05/02المعدل والمتمم بالأمر  المتضمن قانون الأسرة الجزائري  1984

 .15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 2005فبرایر  27
 25الموافق ل 1437ة عام ذي القعد 22المؤرخ في  16/10القانون العضوي  -2

علق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد المت ،2016غشت 
50. 

 25الموافق ل  1437عام  ذي القعدة 22المؤرخ في  16/11لقانون العضوي ا -3
، الجریدة الرسمیة المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،2016غشت 

 .50للجمهوریة الجزائریة العدد 
 الأوامر: 

م المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو  8المؤرخ في  66/156الأمر  -1
فبرایر  16، المؤرخة في 2014فبرایر  04المؤرخ في  01/ 14والمتمم بالقانون 

 .07العدد  للجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة، 2014
ر دیسمب 26المتضمن القانون المدني الجزائري، المؤرخ في  75/58الأمر   -2

 .2005یونیو  20المؤرخ في   19-05، المعدل والمتمم بالأمر 1975
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 المراسیم الرئاسیة: 
شوال  13، المؤرخ في 2012أوت  31المؤرخ في  321 -12المرسوم الرئاسي  -1

، یتضمن تعیین أعضاء اللجنة 2012لسنة غشت  31الموافق ل  ه1433عام 
البلدیة و الولائیة لسنة  الوطنیة للإشراف على الانتخابات وأعضاء المجالس

 .48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  2012
فبرایر  11، المؤرخ في 2012فیفري  11المؤرخ في  69 -12المرسوم الرئاسي  -2

، المتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 2012
 .06لجزائریة العدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة ا2012التشریعیة لسنة 

ربیع  15، المؤرخ في 2014فیفري  17المؤرخ في  09 -14المرسوم الرئاسي  -3
، یتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة 2014ینایر  17الأول الموافق ل 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2014للإشراف على الانتخابات الرئاسیة لسنة 
 .14الجزائریة العدد 

 4الموافق ل  1438اني ربیع الث 5مؤرخ في  06 -17 المرسوم الرئاسي رقم -4
، المتضمن تعیین القضاة أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2017ینایر 

 .01الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 
  :الكتب: ثانیا
 أمل لطفي حسن جاب االله، أثر الجرائم الانتخابیة في مشروعیة الانتخابات -1

  .2013التشریعیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
من الدستور  62داود الباز، حق المشاركة في الحیاة السیاسیة دراسة تحلیلیة المادة  -2

المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي 
  2006،الإسكندریة، مصر، 
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عبد االله ناصف، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، الطبعة  سعاد الشرقاوي ، -3
  .1994الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

سعاد الشرقاوي، القانون الدستوري والنظام السیاسي المصري، دار النهضة العربیة،  -4
  .2001مصر، 

الدیمقراطیة في الوطن علي عدنان الفیل، التنظیم القانوني للانتخابات والتحولات  -5
  .العربي، الطبعة الأولى،  دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن

عبد الإله شحاتة الشقاني، مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، الانتخابات  -6
 .2005مصر، / الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة، دار النهضة العربیة، القاهرة

السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة  عبد الكریم علوان، النظم -7
  .2010للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

  .2009عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري، دار المعرفة، الجزائر،  -8
منصور محمد الواسعي، حقا الانتخاب والترشیح وضماناتهما دراسة مقارنة، المكتب  -9

  .2010سكندریة، مصر، الجامعي الحدیث، الإ
لأسدي ،جرائم الانتخابات ، الطبعة الأولى ،منشورات الزین الحقوقیة ، اضیاء  -10

 .)لبنان(بیروت 
  : والأطروحات المذكرات:ثالثا

بن لطرش البشیر المنظمة الدستوریة و القانونیة للإدارة الانتخابیة في الجزائر،  -1
تخصص قانون دستوري، قسم مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون 

-2015الحقوق كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
2016 . 
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ماجدة بو خزنة، آلیات الاشراف و الرقابة على العملیات الانتخابیة في الجزائر،  -2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري، قسم 

 .   2015حقوق و العلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر الوادي الحقوق كلیة ال
،مذكرة ماجستیر "الضمانات الخاصة للانتخابات النیابیة في الجزائر :نعرورةمحمد  -3

السنة الجامعیة  ،، بسكرةرضوري بكلیة الحقوق ،جامعة محمد خیفي القانون الدست
)2009،2010.(  

  :المقالات و المداخلات : رابعا
قابة على العملیة الانتخابیة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم فریدة -1 ّ مزیاني، الر

  .السیاسیة ، جامعة محمد خیذر، بسكرة
بدر محمد عادل محمد، القید على جدول الناخبین لأعضاء مجلس النواب -2

البحریني، مجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة  المتحدة، 
  .2012، 51د العد

مجلة الفكر " الحمایة  الجنائیة  للنظام الانتخابي في الجزائر "عقیلة خالق ، -3
 .2007ماي 16البرلماني ، نشریه  مجلس الأمة ، الجزائر، العدد 

، مجلة الفكر "مسؤولیة فرنسا عن جرائمها الدولیة في الجزائر" عقیلة خرباشي،  -4
  .2013مارس ، 31البرلماني، نشریة مجلس الأمة، العدد

  :القوانین الأجنبیة: خامسا
المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الرائد  2014لسنة  16القانون الأساسي عدد   -1

 .2014ماي  27المؤرخ في  42الرسمي للجمهوریة التونسیة، العدد 
  .2010قانون الانتخاب الأردني سنة  -2
  .06/01/200، المؤرخ في 171قانون الانتخاب اللبناني رقم  -3
  .2007قانون الانتخابات الفلسطیني،  -4
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 73رقم  لجمهوریة مصر العربیة قانون تنظیم مباشر الحقوق السیاسیة وتعدیلاته -5
  .، منشور على موقع اللجنة العلیا للانتخابات المصریة"1956لسنة 

اكتوبر  28الموافق ل 1432ذي القعدة  30، الصادر في 57-11القانون رقم  -6
واستعمال وسائل  خابیة العامة وعملیات الاستفتاءالمتعلق باللوائح الانت ،2011

الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة و الاستفتائیة، 
  .5991الجریدة الرسمیة عدد 

  .2002لسنة ) 14(قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم  -7
  



  
 

 :ملخص
من خلال ما تقدم یمكننا القول أن المشرع الجزائري سایر أغلب الدول الدیمقراطیة      

، وهذا من خلال  بوضع ترسانة من النصوص القانونیة في مجال التنظیم العام للإنتخاباتّ
في الهیئة الناخبة، حیث  تنظیم العملیة الانتخابیة بدءا بالإجراءات الممهدة لها والمتمثلة

سنة كاملة یوم  18رع الجزائري اتجه إلى منح كل شخص یبلغ من العمر المشأن 
الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولم یوجد في احدى حالات فقدان الأهلیة 
المحددة في التشریع المعمول به، فكل من تتوفر فیهم هذه الشروط لدیهم الحق في 

ل في القوائم الانتخابیة التي لم تعد مسألة شكلیة التصویت في الإنتخابات بعد التسجی
تعنى بتحدید الجسم الانتخابي في البلاد بل عامل أساسي في توجیه الانتخابات ولها 
أثرمباشر على نتائجها، لذالك وجب أن تكون معاییر عملیة التسجیل منسجمة مع الحقوق 

المیثاق العالمي لحقوق المعترف بها في دستور البلاد، ومع الواجبات المحددة في 
المواثیق الدولیة الأخرى في مجال حقوق الانسان ومستفیدة مما توصلت إلیه الإنسان و 

الأنظمة المقارنة في هذا المجال من خلال الممارسات والتجارب المستمدة من الواقع فیما 
  .نتخابیةیخص التسجیل في القوائم الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

Résumé: 
     Dans ce qui précède, on peut dire que le législateur algérien 
appartient à la majorité des pays démocratiques en instaurant un 
arsenal de textes juridiques dans le domaine de l'organisation 
générale des élections, en organisant le processus électoral en 
commençant par les procédures que l'électorat lui a confiées. Il 
avait 18 ans le jour des élections et jouissait de ses droits civils et 
politiques et n'était pas dans l'un des cas d'incapacité prévus par 
la législation en vigueur.Toute personne remplissant ces conditions 
a le droit de voter aux élections après son inscription sur les listes 
électorales, qui n'est plus une formalité. Les critères 
d'enregistrement devraient être compatibles avec les droits 
reconnus dans la Constitution du pays et avec les obligations 
énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et 
dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de 
l'homme, Les résultats des systèmes comparatifs dans ce domaine 
à travers les pratiques et les expériences tirées de la réalité en 
matière d'inscription sur les listes électorales. 
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